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    مقدمة

 جزء من وجود البشریة حیث نظم لأنهان تكون مجرد محل للحق من أ أهم الأرضإن 
 نظر إلىلذلك اهتمت القوانین القدیمة والحدیثة بال ،التصرف فیهاالقانون طرق كسب الملكیة و 

في مواجهة تزاید وتیرة  الأراضيقانوني یحمي  إطارعوامل النمو البشري في البحث عن وضع 
ذاو  ،في مختلف القطاعات الإنشاءاتالبناءات و  كان المبدأ العام بأن للمالك الحریة الكاملة في  إ

ا بما العمرانیة علیه الأنشطةاستعمال ملكیته العقاریة واستغلالها والتصرف فیها وممارسة جمیع 
یؤدي إلى أن یجعل الفرد یتعسف ن التسلیم بهذا المبدأ إف ،یراه مناسبا طبقا لمصلحته الخاصة

 أضرارذلك من لما یترتب على  اعتبارفي القیام بمختلف عملیات البناء دون  بأخرىبصورة أو 
للغیر وللمحیط الخارجي بما ینعكس سلبا على شكل البناءات ومظهرها الخارجي مؤدیة إلى 

  . التنظیم العمراني مقتضیاتالنسیج العمراني والخروج عن  تشویه

من خلال كل ذلك فانه لابد لهذا المبدأ العام من استثناء یقید هذه الحریة التي قد تكون 
لتنظیم طرق البناء والتعمیر عن طریق رخصة البناء فلابد من تدخل الدولة  ،أحیانامتوحشة 

في  الإداريخاصة  ،ة العامة ویدعمها في ذلك موقف القضاءحفاظا على النظام العام والمصلح
  .حة العامةالمصلو  الأفرادالتوازن بین مصالح  إعادة

كما أن منازعات التعمیر في النظام القانوني الجزائري وفي النظام القضائي تتخذ صورا 
لما لها من انتشار واسع على مستوى الجهات  ،منازعات رخصة البناء أهمهاكثیرة لعل  شكالاأو 

ن النزاع من جهة ینصب على النوع من المنازعات تحدیدا كون أ هذا أهمیةوتعود  ،القضائیة
 ،ومن جهة أخرى یتعلق النزاع بحق الملكیة ،الأفرادوالعقار یحتل مكانة مرموقة لدى  ،عقار

وحق الملكیة مصون  ،وق ملكیتهشاء من انجازات ومشاریع ف وحق المالك في أن یقیم ما
  .ة وقانونیةـــدستوری امـــأحكومصون بموجب  ،العالمي للحقوق الإنسان الإعلانبموجب 

ام ــــام العــــام والنظـــیتعارض مع الصالح الع هذا الحق مقید حتى لا نّ إه بالمقابل فنّ أ إلا
و الصلاحیات في  الآلیاتمجموعة من  للإدارةوالصحة العامة حیث إن المشرع الجزائري اقر 

بما یتماشى مع  ،لها الحق في منح أو رفض منح رخصة البناء الإداريمراقبة كسلطة للضبط ال
قواعد التهیئة والتعمیر هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد حدد اختصاص الجهات القضائیة من 
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لبناء والتعویض عنها الناتجة عن تنفیذ رخصة ا الإضراروجبر جل ضمان مبدأ الشرعیة أ
ن هذه القواعد هي قواعد جوهریة ومن النظام العام أباعتبار  ،ومعاقبة المخالفین جزائیا ومدنیا

  .ولا یجوز مخالفتها

إن سیاسات التهیئة والتعمیر في الجزائر مرت بعدة مراحل حاولت من خلالها الحكومات 
ذاو  ،قواعد البناء والتوسع العمراني المتعاقبة ومنذ الاستقلال التحكم في مسایرة التطور  أردنا إ

  : التاریخي لقوانین التهیئة العمرانیة في الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

مل الذي ینص على مواصلة الع 31/12/1962المؤرخ في  157-62فقد صدر الأمر 
ة الوطنیة أو یشمل قواعد التمییز ما یتعارض مع السیاد بالقوانین الفرنسیة السائدة باستثناء

  )1(.العنصري

إلى غایة  31/12/1958بذلك تم الاستمرار في العمل بالمرسوم الفرنسي الصادر  
اء ورخصة التجزئة ـــالمتعلق برخصة البن )2(26/09/1975المؤرخ في  67 -75 الأمرصدور 
هذا المجال وبعدها صدرت مجموعة نص تشریعي یصدر عن الدولة الجزائریة في  أولو هو 

من النصوص القانونیة حاول من خلالها المشرع الجزائري التدخل لعلاج المسائل المتعلقة 
اء الفوضوي ـــالدیموغرافي الكبیر والتوسع العمراني الضخم والبنظاهـــرة النمو  امــأمبالبناء 

ــفص ،اللامسؤول ــم 82/02ـــــون در قانــ ـــــة البنـــق برخصـــالمتعل 06/02/1982ؤرخ فيــــــ ــــ اء ــــ
المؤرخ  03-83له و كذا قانون لفة االقانونیة المخ الأحكامجمیع  ألغىورخصة التجزئة والذي 

  .)3(المتعلق بحمایة البیئة  05/02/1983في 

قصد المحافظة علیها وحمایتها  الأراضيثم بعدها حدد المشرع انتقالیا قواعد شغل 
 211-85 الأمرلیصدر في نفس التاریخ  13/08/1985المؤرخ في  01-85 الأمربموجب 

                                                             
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم  البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر في الجزائر، اسراتجیة عربي باي یزید، )1(

  .2015/ 2014باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق، تخصص قانون العقاري، في الحقوق،
، یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 1995سیبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان  20خ في المؤر  65- 75الأمر رقم  )2(

  ).ملغى(17/10/1975، المؤرخ في 83لأجل البناء، الجریدة الرسمیة، العدد الأراضي 
، یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 1982فبرایر  26الموافق لـ  ،1402ربیع الثاني،  12المؤرخ في  02- 82قانون رقم )3(

  .1982برایر ف 09المؤرخ في 6جریدة الرسمیة، العددالأراضي من أجل البناء، ال
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سوم مر للبناء وال المخصصة الأراضيالذي یحدد كیفیة تسلیم رخصة البناء و رخصة التجزئة 
المؤرخ في  03-87بتسویة البناءات الفوضویة ثم صدر قانون المتعلق  85-212
  . )1(و المتعلق بالتهیئة العمرانیة 27/01/1987

 ،1989لدستور ا العامة التي شرع فیها تطبیق الإصلاحات في بدایة التسعینات وفي ظلف
القواعد المطبقة في مجال التهیئة والتعمیر تحولا كبیرا وعمیقا تجسد بصدور قانون الولایة  تعرف

واللذان حددا الصلاحیات في مجال  07/04/1990المؤرخین في  90/09و 90/08والبلدیة 
المؤرخ في  90/25لضمان الرقابة وصدور قانون  إداریةي هذا المجال كهیئات تدخلهما ف

من حیث طبیعتها ووضع  الأراضيالذي صنف  ،المتعلق بالتوجیه العقاري 18/11/1990
المؤرخ  90/29ثم یلیه قانون  ،العام للتحكم في العقار الحضاري الإطارالتي تنظم  الإحكام

التعمیر والمراسیم التنفیذیة المطبقة له والذي یعد بدایة لمرحلة المتعلق بالتهیئة و  01/12/1990
  .)2(وحاسمة لتطبیق توجه جید یضبط قواعد النشاط العمرانيجدیدة فعلیة 

تعقیدات كبیرة حالت  أفرزتمرت بها البلاد التي  الأوضاعالحادة و  الأمنیة الأزمةغیر أن 
مما جعل بعض القوانین الهامة لا سیما  ،ستمرار في تطبیق السیاسة العمرانیة الجدیدةدون الإ

عن صدور طیلة  تتأخرالمتعلقة بالرقابة البعدیة وكذا ضبط قواعد البناء في المناطق المحمیة 
  : یلي  كما هيو  1998عام  وات انجر عنه فراغ تشریعي كبیر حتىسن 8

  یتعلق بحمایة التراث الثقافي  05/06/1998المؤرخ  04-98القانون  رقم. 
  محدد لقواعد الفندقة لا سیما المواد  06/12/1999المؤرخ في  01-99القانون رقم

 .المتعلقة بقواعد بناء المؤسسات الفندقیة  46-51
                                                             

یة في حالتین جاء لتسویة وضعیة الأراضي، وفي هذا الخصوص تدخل ضمن هذه التسو  212- 85المرسوم التنفیذي رقم   )1(
والمتعلق بتسویة الأراضي التي كانت محل معاملات الغیر القانونیة  01-85من الأمر  14تناولتها المادة  هي التي: أولهما
ألف حالة على  350تي بلغت حوالي ي للأراضي العمومیة والغیر الشرعال الاحتلالتسویة وضعیة : ، ثانیهاالأفرادبین 

  .المستوى الوطني

لجریدة ، ا1990 دیسمبر 01الموافق لـ  1411جماد الأول  14المؤرخ في  ئة والتعمیریالمتعلق بالته 29-90القانون رقم  )2(
  .والمتممالمعدل  02/12/1990في  ، المؤرخ52الرسمیة العدد 
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  و التنمیة المستدامة الإقلیمعلق بتهیئة المت 24/04/2001المؤرخ في  02-01القانون. 
  وتثمینه المتعلق بحمایة الساحل 05/02/2002المؤرخ في  02-02القانون. 
 لسیاحة لالمتعلق بالتنمیة المستدامة  01-03 القانون. 

 .لشواطئلیحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السیاحیین  02 -03قانون  -
   17/02/2003یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة والمؤرخ في  03-03قانون  -
  تنظیم الحضاري في الیتضمن  24/04/2000المؤرخ في  90-2000المرسوم التنفیذي

 .)1(البنایات الجدیدة

ال التهیئة ــــمج أهمیةدل على ین ذلك انة والحجم الكبیر من القوانین فإإن هذه الترس     
ولة لهذا الكبرى التي تولیها الد الأهمیةولتعمیر واحتلاله مكانة بارزة من حیث صدور القوانین و 

  .المجال

 الأرواحكبیرة في  أضراروما نتج عنه من  21/05/2003بعد زلزال  هنلكن من المؤكد أ
تنظیمات المتعلقة بالتهیئة والتعمیر نظرا لما الالنظر في القوانین و  إعادةم والبنایات المنهارة ت

هذه  أهموالبعدیة ولعل میكانیزمات الرقابة القبلیة ذه الكارثة في التشریع ومحدودیة ه أبرزته
مین على أالت بإلزامیةیتعلق  26/08/2003مؤرخ في  12-03 الأمرالقوانین هو صدور 

 14/08/2004في المؤرخ  05-04إلى قانون  بالإضافة ،الكوارث الطبیعیة بتعویض الضحایا
  . )2(المتعلق بالتهیئة والتعمیر 01/12/1990المؤرخ في  29-90المعدل والمتمم لقانون 

یعود لدوافع ذاتیة بحكم تخصصنا في مجال  أساسااختیار الموضوع  أسبابمن  لعل
والمالیة لكون الموضوع جزءا من قانون التهیئة والتعمیر الذي له علاقة وطیدة بالقانون  الإدارة

ــــادرة ــذه المبـ ــذا قمنــــا بهـ ـــذا الموضـــا هــــلدراسة زوای الإداري لهــ ة ولیكون ـــوالمتشعبوع المتعددة ـ
                                                             

مایو  28الموافق لـ  1411ذو القعدة  14المؤرخ في  176-91من المرسوم التنفیذي رقم  40،41،42أنظر المواد  )1(
، یحدد كیفیة تحضیر شهادة تعمیر ورخصة التجزئة وشهادة تقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة وتسلیم ذلك، الجریدة 1991

  .01/06/1991، المؤرخ في 26الرسمیة العدد 

، المتعلق بالتأمین عن الكوارث الطبیعیة، 2003 أوت 26، الموافق لـ 1424الثاني  ىجماد 27المؤرخ في  12- 03الأمر  )2(
  .وتعویض الضحایا
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مهما في حیاتنا  اإلى كونه یمس جانب بالإضافةكمعین للطلاب وباحثي القانون في هذا المجال 
  .بسیط في إثراء المكتبة الجامعیةالیومیة وبالتالي الرغبة في المساهمة ولو بجزء 

یة قلة البحث العلمي ومحدودیة الثقافة القانون أهمهاإلى دوافع موضوعیة  بالإضافة
فرنسیین فیما لرخصة البناء في الجزائر على عكس المجهودات المبذولة من طرف الباحثین ال

فعلى الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بتنظیم الحركة العمرانیة عبر  ،یتعلق برخصة البناء
ام الفقه ـــن قانون التهیئة والتعمیر ظل مجرد نصوص لم تحظى باهتمإمراحل زمنیة متعاقبة ف

   .   الإداریینالقضاء و 

بالتركیز على الجوانب  وذلك بناءالمن أجل  المسبق الترخیص الموضوعوتكمن أهمیة 
  :القانونیة خاصة

 .ممارسة حق الملكیة أوجهتسلیط الضوء على رخصة البناء باعتبارها وجه من  -
 .لعملیة التهیئة والتعمیر الأدواتو  آلیاتالتعرف على رخصة البناء باعتبارها من  -
 .البناء إستراتیجیةالتعرف على النظام القانوني لرخصة البناء و دورها في رسم  -
رخص التهیئة والتعمیر في  إستراتیجیة إطارمعرفة مدى استجابة عملیات البناء في  -

 .یة البناء داخل التجمعات السكنیةضبط عمل

ع یعد من العملیة للموضوع تظهر من خلال تسلیط الضوء على موضو  الأهمیة أما     
المختصة في تطبیق نصوص  الإداریةلیظهر مدى تحكم الجهات  ،الإداریة الأعمالصمیم 

رض الواقع بما یستجیب أدها على یالتهیئة والتعمیر المتعلقة برخصة البناء خاصة و تجس
من البناءات الغیر قانونیة  الإمكانالبناء التي وضعها المشرع الجزائري للحد قدر  لإستراتجیة

  .لمظهر الجمالي للمدینة الجزائریةالتي تنعكس سلبا على ا

  : وطبقا لما تم ذكره فإن هدفنا الأساسي یكمن فیما یلي

 مفهوم واضح لرخصة البناء إعطاء . 
 أبرزهافي مجال التهیئة والتعمیر والتي من  للإدارةالمكنات القانونیة الممنوحة  إبراز 

 .قرار منح أو رفض منح رخصة البناء
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  خاصة في ظل الوسائل الممنوحة لها من  الإدارةالوقوف على مدى الدور الذي تلعبه
 .لتجمعات السكنیةلالمظهر الجمالي  جل تنظیم عملیة العمران و تحسینأ
  البناء القانوني ودوره في تنمیة المدن الجزائریة والمحافظة على  بإجراءاتالتعریف

 . البیئة
 لردع  الإداریةالدور الذي اقره المشرع الجزائري للجهات القضائیة سواء العادیة أو  إبراز

البناء الفوضوي والمخالفات المتعلقة بالبناء بدون رخصة وكذا تحدید الجهة القضائیة 
 .لمتعلقة برخصة البناءالمنازعات االمختصة في 

ال تبرز جوانبها في السؤ  التي شكالیةالإتتضح معالم  الاعتبارات السابقةانطلاقا من     
   :التالي المحوري

  ؟ أحكام رخصة البناءكیف نظم المشرع الجزائري 

 :التالیة الفرعیة لمعالجة هذه الإشكالیة نقف أمام مجموعة من التساؤلات

هي القیود التي وضعها المشرع الجزائري على حق الأفراد في الحصول على  ما -
 رخصة البناء؟

 ما هي الجهة المختصة بمنح رخصة البناء؟ -
 تتوفر في طالب رخصة البناء؟ أنهل هناك شروط یجب  -
ما هو مجال اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء الإداري في الدعاوى  -

 المتعلقة برخصة البناء؟
وصیانة حق  حقق المشرع الجزائري المرونة بین المحافظة على النظام العامهل  -

 قرها؟أالتي  الإجراءاتمن خلال مختلف  الملكیة و ما یتبعها من حقوق أخرى

للوصول إلى النتائج الصحیحة والتحلیل القانوني السلیم اعتمدنا في دراستنا على المنهج      
حیث ننطلق من معطیات  ،التسلسل المنطقي للأفكار التحلیلي باعتباره منهج یعتمد على

لنصل إلى نتائج تستخلص عن طریق تحلیل مجمل النصوص القانونیة المنظمة  أولیة
  .ات التهیئة و التعمیر في الجزائرباعتبارها من أدو  ،لرخصة البناء
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كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي في بعض الجوانب من الموضوع خاصة عند تناولنا      
  .لتطور قوانین التهیئة والتعمیر والتعدیلات التي لحقتها

 ،قصد الإلمام بحیثیات ومتطلبات البحث تم إدراج مضامینه وعرض محتویاته في فصلین     
ثم قمنا  ،یها طرح الإشكالیة بروافدها المعروفة منهجیاوتم التمهید والاستهلال بمقدمة عامة تم ف

  :بتجزئة هذه الدراسة على النحو التالي
و یتضمن في التشریع الجزائري یتمحور الفصل الأول حول النظام القانوني لرخصة البناء      

تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم رخصة البناء والمبحث الثاني خصصناه لأحكام  ،مبحثین
  .منح رخصة البناء

 ان الدعاوى المتعلقة برخصة البناء في التشریع الجزائريأما الفصل الثاني فهو تحت عنو      
أما المبحث  ،ص بها القضاء الإداريتبعنوان الدعاوى التي یخ الأول ،مبحثین إليوقد قسمناه 

  .الثاني تناولنا فیه الدعاوى التي یختص بها القضاء العادي
استخلاصه من خلال بحث  في آخر هذه الدراسة إلى خاتمة تضمنت ما أمكن لنصل     
نتائــــج و اقتراحــــات ات المتعلقة بها في التشریع الجزائري من ــوع رخصة البناء والمنازعــموض

        .وتوصیات
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  الأول الفصل

  في التشریع الجزائري النظام القانوني لرخصة البناء
رانیة، لأنه لا یستطیع العیش بمفرده ابر الزمان و هو یعیش في تجمعات عمإن الإنسان منذ ع

وهذا لحاجته الماسة لكل أفراد المجتمع الواحد،وعلى هذا الأساس سعى إلى خلق تجمعات 
سكانیة، وعمرانیة، لتسهیل عملیة التواصل بین كل أفراد المجتمع، وهذا بوضع رقابة لتسهیل 

  .عملیة التنظیم فیما یخص النسیج العمراني

بالتهیئة التعمیر المعدل و المتعلق  1990-12-01المؤرخ في  29-90فبصدور قانون، رقم 
- 11-18الصادر في  25-90، إلى جانب قوانین أخرى، في مقدمتها القانون رقم ) 1( المتمم
، ولقد تجسدت السیاسة التي تبناها المشرع الجزائري في  ) 2(المتعلق بالتوجیه العقاري 1990

النشاط العمراني وهذا للحد  من ظاهرة البنایات الفوضویة، هذا الصدد،و المتمثلة في تبني 
دي النقائص الواردة  في التشریعات وتحقیق الاستعمال العقلاني للأراضي، كما حاول تفا

السابقة تفادیا لبروز الوضعیات اللاقانونیة، التي لا یمكن تسویتها أو الاعتراف بها، وهو الأمر 
صول على كل راغب في القیام بأعمال البناء، بضرورة الح الذي لا یمكن تجسیده إلا بإلزام

برخصة "ترخیص مسبق، من طرف الجهات الإداریة المختصة بذلك، وهو ما یعرف
التي من خلالها یمكن تجسید الرقابة المسبقة على أعمال  الآلیاتاحدة من أهم باعتبارها و "البناء

  .البناء، والتوسع العمراني

خصة البناء،یستوقفنا الأمر لضرورة التطرق لمفهوم رخصة عد المنظمة لر وللإلمام بمختلف القوا
                                                                     ).المبحث الثاني(، واستظهار أحكام منح رخصة البناء )المبحث الأول ( البناء 

  

                                       
..1990،لسنة 52الرسمیة ،العددالجریدة )  1)  

..1990، لسنة 49الجریدة الرسمیة ،العدد ) 2)  
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  ولالمبحث الأ 

  مفهوم رخصة البناء

 وتحدید خصائصها قوم على وضع تعریف لهان دراسة النظام القانوني لرخصة البناء یإ

  )1(.وطبیعتها القانونیة وكذلك مدى الحق في الحصول علیها الأساسیة

  ولمطلب الأ ال

 همیتهاتعریف رخصة البناء وأ

البناء بضرورة الحصول على رخصة المشرّع  الجزائري كل شخص یرید المشرع  ألزم
ذا     ،)الفرع الأول (  بناء، وأول ما یتبادر إلى الأذهان هو ما المقصود برخصة البناء؟ وإ

  ي قوانین المنظمة للعمران فما تبرز هذه الأهمیة؟  فهذه الرخصة لها أهمیة كبیرة كانت 

  ،                           )الفرع الثاني( 

  معنى رخصة البناء: ولالفرع الأ 

سنتناول في هذا الفرع معني رخصة البناء اللغوي و القانوني غیر أنه لا بد من الرجوع إلى 
  .التعاریف الفقهیة المختلفة للإیفاء بذلك

 

 

 

 

 
                                       

  .، دون سنة12الطلبة القضاة، الدفعة ت على ی، ألق)محاضرات غیر المنشورة(زروقي لیلى،  )1(



 النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري                        :الفصل الأول 

 

10 
 

  لرخصة البناءالمعنى اللغوي : ولاأ

، فاستعمل مثلا المشرع لأخرقد تباین من تشریع " الرخصة"ن استعمال مصطلح إ
في القوانین  "الترخیص"ن القدیمة ثم استعمل مؤخرا لفظ ولا في القوانیأ "الرخصة"المصري لفظ 

  )1(."الرخصة"ما المشرع الجزائري فقد استعمل منذ البدایة مصطلح الحدیثة، أ

  .رخصة الأمر، ویقال لك في هذا والتسهیل حیث یقصد بالرخصة لغة التخفیف

خذ فیه ه فیه بعد النهي عنه وترخص في الأمر أذن لو في كذا، أویقال رخص له كذا أ
  .بالرخصة

فهو من بني، یبني، بناءا، تبنیا، ویقال بنایة البیت أي عكس هدمه، : أما مصطلح البناء
ر فیها دار،و البناء جمع أبنیة ویقال بناء علیةوبني الأرض ویعني     )2 (.عمّ

كما جاء في لسان  :ن أهمهاعدة معاني م اللغة العربیة علىتطلق كلمة رخصة في 
ف الشدید فهي تعني مر هي خلابعد النهي عنه، والرخصة في الأ الأمرفي  الإذن، العرب

  )3(.له بعد نهي عنه أذنتفي كذا  لفلان ، فیقال رخصمرالتیسیر في الأ

  المعنى الفقهي لرخصة البناء: ثانیا

  :هاصة البناء فهناك من یعرفها على أنهناك تعاریف عدیدة لرخ 

فیه  تأذنداري تصدره جهة مختصة بتنظیم المباني ارة عن قرار إترخیص المباني عب"
  )4(". بشأنهمعین یتعلق بالمبنى الذي یصدر  بإجراء

                                       
 2005جویلیة بسكرة، ، 09، العدد علوم الإنسانیةال جلةعزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، م )1(

  .134، ص 
.50، ص1986، بیروت، 31دار المشرق، طبعة  في اللغة و الإعلام،المنجد  ) 2 ) 

  .1146، ص 1988، لسان العرب المحیط، المجلد الثاني، دار الجیل، بیروت المنظور،العلامة ابن  )3(
  .15، ص 1996أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون توجیه وتنظیم أعمال البناء، دار الطبع،  )4(
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تغییر  أوبناء جدید  لإقامةمختصة  إداریةالرخصة التي تمنحها سلطة ": وتعرف أیضا
  ."البناء أعماللبناء قائم قبل تنفیذ 

عمال أن بناء الذي تقرر بموجبه السلطة الإداریة أالتصرف السابق لل: "وتم تعریفها كذلك
  )1(."رورات القانونیة والتنظیمیة في مجال العمرانالبناء التي ستتم تحترم الض

و سمیة التي تثبت حق أي شخص طبیعي أالوثیقة الر " :بأنها طى لها التعریفكما أع
و جدار ر سائد أحتى ولو كان عبارة عن جدا ،همیتهإقامة بناء جدید مهما كانت أمعنوي في 

  )2(.توسیع بناء قائم أوتعلیة  أوالطریق العمومي  أو ،حاجز على الساحة

بناء جدید مهما كان  أينجاز لإ إداريترخیص  أو إذنعبارة عن :"كما عرفت على أنها
  )3(".تعدیل في البنایة یتعلق بالمظهر الخارجي أي أوأداء حاطة نوعه بما فیه جدران الإ

  المعنى القانوني لرخصة البناء: ثالثا

صادر  إدارينها تصرف تعریف رخصة البناء بأ ة فإنه یتمومهما تعددت التعریفات الفقهی
 أشغال أون مشروع بت الإدارة وتتیقن من أثن تأ الأصلیةإداریة مختصة غایته عن جهات 
ة المتعلقة بالتهیئة حكام القانونیة والتنظیمیید موضوع طلب الرخصة لا تخالف الأالبناء والتشی
نون من قا 50نص المادة تقتضیه من صرامة وحزم طبقا ل وما الأرضتعمال والتعمیر واس

  )4(.والمراسیم المطبقة له،  05-04مم بقانون المعدل والمت  90/29

الوقائیة  الإجراءاتحد بعض المعنى القانوني للترخیص في أنه عبارة عن أوقد حصر ال
تجاري، م وبیان الغرض منه، سكن خدمي أوذكر مواصفاته، . التي تحدد ماهیة المرخص به
                                       

  .134ص السابق،، المرجع عزري الزین )1(
، ص 1972 مصر، ،، مطبعة السعادةومسؤولیة المهندس و المقاول العطار عبد الناصر توفیق، تشریعات تنظیم المباني )2(

08.  
  .11، ص 2000، مجلة الموثق، ماي العمرانيیق بالنشاط ثبورویس زیدان، علاقة التو ) 3(
 14المؤرخ في  04/05، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم بالقانون 1990دیسمبر  1، مؤرخ في 90/29قانون رقم ) 4(

  .2004، لسنة 51، الجریدة الرسمیة، العدد 2004أوت 
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ضرار المجتمع من الأ أفرادداري في الدولة بغرض وقایتها، وكل وتستخدمها سلطات الضبط الإ
  .التي قد تنجم عن ممارسة الحریات والحقوق الفردیة، وحمایة المصالح العامة والخاصة

خصائص وعلیه یمكن تعریف رخصة البناء الیكون بذكر  أنالتعریف ینبغي ویبدو لنا أن 
  :كالتالي

قتضاه الحق انونا، تمنح بمداري الصادر من سلطة مختصة قرخصة البناء هي القرار الإ
تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء  أوبناء جدید  ةبإقام) معنویا أوطبیعیا (للشخص 

  )1(.ن تحترم قواعد قانون العمرانالتي یجب أ

  )2(.91/176تنفیذي رقم من المرسوم ال 33المادة نص جاءت به  ماوهذا 

  .لم یعرفها صراحة في قانون العمرانفإنه بالنسبة للمشرع الفرنسي  أما

  رخصة البناء أهمیة: الفرع الثاني

من، السكینة داري وذلك للحفاظ على الأقواعد الضبط الإ دولة حق إصدارال تملك
تتضمن  أنهاث داري، حیتعمیر من قواعد الضبط الإوالصحة العامة، وتعتبر قوانین البناء وال

كان ن تزاید في حركة البناء والعمران وإ فالتوسع المالمواطنین وسلامتهم،  بأمنتتعلق  أحكاما
صول عدم مراعاة الأ إلىحیان یعد استجابة للتضخم السكاني إلا أنه دفع في الكثیر من الأ

والفنیة اللازمة ومقتضیات الأمن وقواعد الصحة، مما نتج عن ذلك الكثیر من الهندسیة 
  .ضرارالأحداث والأ

                                       
  .135السابق، ص  المرجععزري الزین،  )1(
، المحدد لكیفیات تسلیم شهادة التعمیر ورخصة 1991ماي  8، المؤرخ في 91/176من المرسوم التنفیذي  33لمادة اانظر ) 2(

،سنة 26ریدة الرسمیة، العدد لهدم، وتسلیم ذلك، الجالتجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء، وشهادة المطابقة ورخصة ا
،الصادر في 55،الجریدة الرسمیة، عدد22/09/2009،مؤرخ في 09/307،معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي 1990

27/09/2009.  



 النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري                        :الفصل الأول 

 

13 
 

البناء في هذا الصدد دورا وقائیا، وذلك من خلال وضع الضوابط، تلعب رخصة حیث 
المعماریة  للأسسطبقا  الأخیرنشاء وتنفیذ عملیات البناء حتى تقوم في وأحكام الرقابة على إ

  .المطلوبة

 إصدارساسها التي یتم على أ جراءاتوالإوالقواعد ویبدوا الجانب الوقائي في وضع النظم 
في قانون التهیئة والتعمیر والمراسیم التطبیقیة  ناء التي تطبق علیها الشروط السابقةتراخیص الب

  )1(.حمیةوكذا القوانین المتعلقة بالمناطق الم

  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة لرخصة البناء

تم  والتيیتضح أن لرخصة البناء طابع قانوني تتمیز به  قةمن خلال التعاریف الساب
  :فیمایليصرها ح

  الإداریةلى الجهات وهذا بالنظر إ إداريقرار نها تحدید طبیعة رخصة البناء على أیمكن 
الوزیر المكلف  أوو الوالي ا في رئیس المجلس الشعبي البلدي أالتي تصدرها والمحددة قانون

 )2(.بالتعمیر كل في نطاق اختصاصه
  أو دارة من خلال منحها حیث تهدف الإ رخص الضبطالبناء من كما تعتبر رخصة

، ت البناء طبقا لقواعد مرسومة لهانشاء وتنفیذ عملیاإ، الرقابة المسبقة والقبلیة على رفض منحها
من والقواعد الصحیة وعدم تركزها یس الفنیة والتقنیة ولمقتضیات الأوالعمل على خضوعها للمقای

 )3(.الأفراد لأهواء

 طلب  الإدارة تأییدذ تهدف في حالة إ تقریريطابع رخصة البناء لن جانب ذلك فإ إلى
لمعني بها القانونیة والمركز القانوني للشخص ا الأوضاععلى  والتأكید الإبقاء إلىرخصة البناء 

                                       
إدارة ومالیة،لسنة  في القانون، فرع السبتي محمد، رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر )1(

  .09، ص2001/2002
  ، المرجع السابق 91/176، المرسوم التنفیذي رقم 40و41و42المواد  نظرأ) 2(

(3) B. Bovay, le permis de construire en droit vaudois these lausanne, 1986, p23. 
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ي هذه الحالة لا یغیر هذا الرفض أي شيء ما فیما یتعلق بالرفض ففوتكریس حقه في البناء أ
یكن في  دارة لمطالب الرخصة قبل رفض الإن ع والمراكز القانونیة القائمة، لأوضافي الأ

القیام بتلك  أیضایمكنه  نه بعد الرفض المذكور لاممارسة الأشغال موضوع الطلب وأ استطاعته
 )1(.الأشغال

لإداریة بل هو اختصاص مقید في الجهة ا ،بفحس عملا تقدیریان رخصة البناء لیست كما أ
نه لا یمكن وهذا من حیث أ ،بناء بصفة تحكمیةالة رخص منح و رفضأ لیست لها إمكانیة منح

والقوانین والتنظیمات، المعمول بها  للأحكامالمستخلصة  للأسباب إلارفض طلب رخصة البناء 
 .لیلا قانونیا وكافیادارة معللا تعاتخذته الإن یكون القرار الذي وأ

قبلیة، وذلك من خلال الرقابة ال إطارفي  )2(ن رخصة البناء تلعب دورا وقائیاوأخیرا فإ
نشاء وتنفیذ عملیات البناء، حتى تقوم في الرقابة على إ حكاموإ ، والمقاییس، وضع الضوابط

كبر أضرار السلیمة تفادیا لوقوع الكوارث، وأوالقواعد المعماریة المطلوبة، و  لأسسلطبقا  الأخیر
  .كبر من الصرامة والحزمأدر یمكن تجنبها لو احترمنا هذه القواعد بق

  ، التي یتم على والإجراءاتویبدو كذلك الجانب الوقائي في وضع النظم، والقواعد، 
في قانون التهیئة والتعمیر  ینطبق علیها الشروط السابقة تراخیص للبناء، والذي  إصدارساسها أ

  )3(.مه التطبیقیة، وكذا في القوانین المتعلقة بالمناطق المحمیةیومراس

  

  

  

                                       
  .47، ص 1989العدد الأول،أحمد، رخصة البناء نشرة القضاة،  بن زایدي) 1(
  .15السبتي محمد، المرجع السابق، ص  )2(
) د.م.ل(مجاجي منصور، محاضرات غیر منشورة، في مادة قانون التهیئة والتعمیر، ألقیت على طلبة السنة الثالثة  )3(

  .2009/2010، السنة الجامعیة جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة تخصص قانون عقاري،كلیة الحقوق،
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  الثالث المطلب

  لى رخصة البناءفي الحصول عمدى الحق 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر معدل ومتمم بموجب  90/29من قانون  50ص المادة تن
  :نهعلى أ 04/05القانون 

رض ویمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة حق البناء مرتبط بملكیة الأ"
  )1(."الأرضستعمال ظیمیة المتعلقة باوالتن

الملكیة قد تكفل ن حق حق ملكیة الأرض وأ أوجهحد ذلك فإن الحق في البناء هو أ وعلى
مقید ومرهون بمدى احترام المعني للقواعد  الحقهذا  أن إلا) 2(وضمانه الدستور بحمایته

  .القانونیة والتنظیمیة

هذه ن الاستثمارات فقط بل أ أمامحائلا  أون هذه القواعد والمیكانیزمات لن تكون عائقا إ
ي الكبیر والطلب المتزاید على القواعد لممارسة حق البناء علیها الاستجابة للتضخم السكان

ئق راضي العمرانیة وعلیه فمتى كان طلب رخصة البناء مستوفیا لكافة المستندات والوثاالأ
اعد شغال المراد القیام بها مطابقة ومنسجمة مع القو تى كانت الأوالبیانات اللازمة المطلوبة، وم

التهیئة والتعمیر  أدواتسیما احترام والتقنیات العامة المعمول بها في مجال البناء ولا
داریة المختصة بقبول ه الحق في البناء وتقوم الجهة الإللمعني ویترتب ل ومخططاتها، ینشأ

  .  البناء أشغالوبذلك تتمتع رخصة البناء لكي یقوم المستفید بمباشرة  )3(الطلب والموافقة علیه

 بأحكامهي سلطة مقیدة تراخیص البناء  إعطاءداریة في ن سلطة الجهة الإهنا فإ ومن
نما یكون رفض تسلیم الرخصة جوز لها مخالفتها أو الخروج علیها بصفة تحكمیة إالقانون ولا ی

                                       
  .،المرجع السابقالتهیئة والتعمیرب یتعلق 29/ 90 رقم قانون )1(
، یتضمن إصدار نص الدستور الجزائري 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم من  52المادة أنظر  )2(

  . ، معدل و متمم1996،سنة 76الجریدة الرسمیة،عدد
  .46السبتي محمد، المرجع السابق، ص  )3( 
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 من 62والتنظیمات طبقا لنص المادة حكام هذه القوانین الموضوعیة المبنیة من أ لأسبابل إلا
 176-91و 175-91صراحة المرسوم التنفیذي  الأسبابلتلك  أشاركما )1(29-90قانون 
غالبیتها تجعل من عدم ملائمة موقع البناء المراد تشییده مع محیطه سببا موضوعیا في والتي 

  )2(.في رفض رخصة البناء

 أنمر الأ تسبیبا كافیا ویمكن لمن یهمه ن یكون قرار الرخص مسبباكما یشترط القانون أ
یطعن في القرار أمام القضاء المختص الذي له أن یطلع على مدى جدیة ومشروعیة الأسباب 

حترام شكلیة معنیة من طرف سباب التي تعود بعدم افي رفضها والأ الإدارةلیها التي تستند إ
  )3(.الطالب للرخصة

روط شجمیع الال البناء المراد القیام بها شغتوافرت في الأ إذانه القول إ وعلیه یمكن
كقاعدة عامة أو  ،أي طلببة لطلبهما على الإدارة إلا الاستجاالموضوعیة المبینة أعلاه، ف

دناه أ تخفیضا لتلك الصرامة كما سنبینهدنى كحد أ الالتزاماتشروط أو تحفظات أو وضعها ل
  .ویصبح منح رخصة البناء حینئذ حقا ولیس امتیازا

  الرابعالمطلب 

  نطاق تطبیق رخصة البناء

 ،یتطلب تحدید نطاق رخصة البناء بیان المناطق التي تستلزم الحصول على رخصة للبناء
نجازها التي یتطلب إعمال ملزمین بالحصول على هذه الرخصة وأخیرا الأال الأشخاصثم 

  .للحصول على الرخصة

  

                                       
  . 218ص  ، 2003الجزائر، ،للطباعة و النشر و التوزیع وجیه العقاري، دار هومةتي للشامة إسماعیل، النظام القانون )1(
  .، المرجع نفسه 90/29من قانون  62أنظر المادة  )2(
  . 218، ص السابقشامة إسماعیل، المرجع  )3(
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  المكاننطاق تطبیق رخصة البناء من حیث : الأولالفرع 

ن شرط الحصول على رخصة البناء على أ ،جزائري مثل نظیره الفرنسيكد المشرع الأ
بلدیة  كانت مدینة، قریة أو سواء ،الوطني دون استثناء منطقة معینة ي على كامل الترابیسر 

  .فالرخصة واجبة ،صغیرة

 15الصادر في قره القانون الشمولیة على كل الإقلیم أ أن مبد، فإففي القانون الفرنسي
تدریجیا  من رخصة البناء لدیات الصغیرةالب بإعفاءمر ، الذي یسمح في بادئ الأ1943وان ج

  )1(.1962في سنة  البلدیاتلغى هذه أحتى 

في نلاحظ إذ  ،جمباشرة بل كان بالتدری المبدأنه لم یفرض هذا ما المشرع الجزائري فإأ
لا یسري على البلدیات التي یشملها ن شرط الحصول على رخصة البناء أ 75/67الأمر 

، بحیث یكتفي المعني بتوجیه تصریح اكنس 2000ن والتي یقل عدد سكانها عن مخطط العمرا
  )2(.رئیس المجلس الشعبي البلدي إلىبالأشغال 

دد سكانها ع یتراوحعفى البلدیات التي أ 90/29ملغي بموجب القانون 82/02كما أن القانون 
المتعلق بالتهیئة  90/29في القانون  ما نلاحظه ومن خلال )3(،ساكن 2500 إلى 200بین 

ن أجمیع المناطق لكن یمكن  إلىذا كان الخطر شاملا لیمتد إوالتعمیر لم ینص بصراحة 
تشترط رخصة البناء من أجل تشیید :"... منه التي تنص  52نستشفه من مضمون المادة 

  )4(...".البنایات

                                       
.(1) LABETOULLE Daniel, le permis de construire collection, (que sais je ?) PUF, 
paris,1994,p,39 

المتعلق برخصة البناء ، رخصة تجزئة الأرض  1975سبتمبر  27، مؤرخ في 75/67أنظر المادة الأولى من القانون رقم  ) (2
  ).ملغى(1975سنة  ،83جریدة الرسمیة ، عدد اللأجل البناء، 

ورخصة تجزئة الأرض لأجل المتعلق برخصة البناء،  1982فیفري  6مؤرخ في  82/02أنظر الباب الأول من القانون  )3(
  .1982، لسنة  6البناء، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .، مرجع سابق91/176من المرسوم التنفیذي رقم  33الشيء نفسه نجده في المادة  )4(
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و المناطق من رخصة البناء وبمفهوم أ،مادة تعفي بعض البلدیاتنه لا توجد أبحیث 
من  02وذلك بعكس المادة  )1(،كامل التراب الوطني إلىن اشتراط الرخصة یمتد إالمخالفة ف

راضي قصد المحافظة علیها وحمایتها، التي ل الأالمتعلق بانتقالیة قواعد شغ 85/01مر رقم الأ
: ماكن على النحو التالي ع الأاشتراط رخصة البناء على جمینصت بصریح العبارة على امتداد 

اء مقدما على رخصة بنو عمومي، لم یحصل أمعنوي خاص  أولا یجوز لأي شخص طبیعي، 
  ..."بناء كیفما كان موقعه يأو یقیم أن یباشر أسلمتها له السلطة المخولة قانونا 

  .وملزم على كل شخص یرید القیام بالبناء أساسيوعلیه فرخصة البناء شرط 

  .نطاق تطبیق رخصة البناء من حیث الأشخاص: الفرع الثاني

طبیعي أو سي أو الجزائري على كل شخصي في التشریع الفرن سواءتشترط رخصة البناء 
ت ظامعنوي عام أو خاص، بما في ذلك المستخدمین للمواقف العامة التابعة للدولة، والمحاف

نما امتد في الأمر  والبلدیات، فشرط الحصول على رخصة البناء لیس فقط على الأفراد، وإ
لیشمل الأشخاص المعنویة العامة والخاصة، وعلى ذلك جرت إرادة المشرع نحو توحید  75/67

 90/29قد اتجهت إلى ذلك أیضا في القانون ف) 02-82قانون (المعاملة في القوانین اللاحقة 
 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  33منه وكذلك المادة  52استقراء المادة  وذلك من خلال

الهیئة أو المصلحة ...... ینبغي أن یتقدم لطلب رخصة البناء« : التي تنص على انه
  .»المختصة لها قطعة الأرض أو البنایة

المعنیة  الأعمال( ناء التي یتطلب انجازها للحصول على رخصة الب الأعمال: لثالفرع الثا
  ).برخصة البناء 

بحیث یعتبر في نظر الفقه كل مجموعة من المواد  ،حد ذاته في البدایة نعرف البناء  في
وتتصل  الإنسانشیدتها ید  ،كله معا أوحدیدا  أو،جبسا أو،جیرا أوخشبا  ،مهما كان نوعها

  )2(.اتصال القرار بالأرض
                                       

(1) GUILLOT PHILLIPE CH, Droit De l’urbanisme, Edition ellipses , Paris, 2001, P128. 
سنة  ،السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، طبعة نادي القضاة مصر، الطبعة الثالثة )2(

  . 1507و1506، ص 1971
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مر بطلب رخصة البناء من خلال التعریف یلزم الأ الذي مبنىاله یثور التساؤل حول وعلی
المتعلق بالتهیئة و 90/29من القانون  52حیث نصت المادة  ،لها التي تصح الأشغالعلى 

جل ء من أشترط رخصة البنات"  ،على ما یلي 04/05بموجب القانون  متممالتعمیر معدل و 
یمس  الذي ر البناءیدة ولتغیجو ایات الجدیدة مهما كان استعمالها ولتمدید البنایات المو تشیید البن

صلب  ضیة على الساحات العمومیة ولا تجاوز جدارات المفخمة منه أو الواجهالحیطان الض
  ". النسیج ولتدعیم أ

كل تشیید لبنایة على  ":یليعلى ما  176- 91من المرسوم التنفیذي  33كما نصت المادة 
  ...."حیازة رخصة البناء

  : عمال وهياء بدون ترخیص یشمل مجموعة من الأالبنمن خلال هذا یتبین أنه حضر 
 تشیید المباني الجدیدة. 
  مباني القائمةعمال التي تتعلق بالمجموعة الأ. 

  عمال البناء المعفاة من الحصول على رخصة البناءأ. 

  :تشیید المباني الجدیدة: أولا

  :المقصود بالتشیید

  )1(.الأساساتلأول مرة وذلك بوضع  والإقامةیقصد به الإنشاء 

ن هو أ إلا أن الملاحظ ،عادة البناءة جدیدة للتشیید في حالة الهدم وإ كما نكون بصدد بنای
  .همیته البالغةلأول مرة وللبناء بصفة عامة رغم أغفل وضع تعریف للبناء المقام ع أالمشر 

اء الفرنسي بعض المعاییر التي تشكل باجتماعها وصف طار وضع القضوفي هذا الإ
  :البناء وهي 

                                       
آلیات الرقابة في مجال التعمیر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، :رخصة البناءبوبكر،  زغیشب) 1(

  .21، ص2007كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،سنة الجامعیة 
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خراج البنایات القلیلة لأهمیته والصغیرة الحجم من مجال تطبیق رخصة تم إ :البناء أبعاد  - أ
 .البناء

  .و المناخبفعل الطبیعة أ ما تكوناستثني  : الإنسانمن صنع  نهاأ  - ب

ائما ولا یمكن فصله او اتصالا د بالأرضعتباره عقار فهو یتصل با :البناء ستقرارإ -ج   
او  الأرضح فوق سط مباشرةوقد یكون الاتصال بالبناء  ،لحاق الخسارة بهنقله دون إ
  .رضق علوي فوق البناء المقام فوق الأبإقامة طاب

متماسك سواء صنع بالحجارة أو الإسمنت أو الطوب أو  هو كل شيء :مادة البناء - د
  .و الحدید الخشب أ

ا كان الغرض الذي ملیة وذلك مهعادة بنائه كمرة أو إ وعلیه فان التشیید یضم البناء لأول
ا أو و خارجهسواء كان في المناطق الحضریة أ نىولا عبرة كذلك لموقع المب ،جلهأنشئ من أ

  .و حتى في  المناطق المحمیةأدوات التعمیر أو غیرها أفي البلدیات التي تشملها 

  .غال التي تتعلق بالمباني القائمةشالأ: ثانیا 

ضرورة الحصول  المتعلق بالتهیئة و التعمیر90/29من القانون  52المادة  ألزمتلقد 
  :  الآتیةعلى رخصة البناء وذلك عند القیام بالأشغال 

و وهذا قد یكون بالتوسع عرضا أ ،ة في حجمهابالزیادد البنایات الموجودة وذلك تمدی -1
 . بالتعلیة أوطولا 

تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة وذلك بتعدیل معالم البناء القائم بشكل مغایر  -2
 )1(.ومخالف عما كان علیه

                                       
اء، للقض علیاالمدرسة الالعربي رابح أمین، رخصة البناء في المناطق الخاصة والمنازعات المتعلقة بها، مذكرة تخرج من  )1(

  .8، ص 2005/2006 دفعة التخرج الجزائر، ، 14السنة الثالثة، الدفعة 
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تغییر الواجهات المفضیة على الساحات العمومیة وهي الواجهات الخارجیة المطلة على  -3
على تناسق وجمال البناء والمنظر العمراني دون الداخلیة باعتباره ذلك یؤثر  العامالطریق 

 .العام للمدینة 

زالة ما شابه من خلل وإ   -4 جدار قامة إنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج كتقویة البناء وإ
 . یحیط بالبناء الخارجي للمبنى

یشترط كل تشیید لبنایة على حیازة رخصة البناء " منه على انه  33نصت المادة  كما
 ،1990ول دیسمبر سنة المؤرخ في أ 29-90من القانون  55 و 52و  49طبقا لأحكام المواد 

  )1(.ولى من هذا القانونومع مراعاة المادة الأ

  .البناء المعفاة من الحصول على رخصة البناء أعمال: ثالثا 

الحصول على رخصة  إلزامیةاستثناء على  29-90من القانون  52نصت المادة  لقد
لا تخضع " ،ما یليذ تنص على إ ،التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني تالبناء وهي البنایا

صاحب  ن یسهربسریة الدفاع الوطني والتي یجب أ بناء البنایات التي تحتميالرخصة ل
 وهذا لما" لتشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء حكام االمشروع على توافقها مع الأ

قد أضاف له استثناء آخر لم  176-91یتطلبه هذا القطاع من سریة غیر أن المرسوم التنفیذي 
  .شغال من شروط الحصول على رخصة البناءولم یعف هذه الأ 29-90یتعرض له القانون 

 المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29-90ون من القان 2فقرة 1 وهذا الملف موجود في المادة
كما لا " .... الرقابة حیث نصت على ما یلي  كآلیاتحدد وضع الشهادات والرخص وهو ی

والتابعة ولى تسي طابع استراتیجي من الدرجة الأبعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تك ىتعن
كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب وتحدید " و المؤسسات لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات أ

الحصول على  شتراطإلا أنه بالمقابل فقد وسع في مجال ا )2(قرار مشترك بین الوزراء المعنیین

                                       
  .09، ص نفسهالمرجع ، العربي رابح أمین  )1(
 دار المطبوعات الجامعیة،مصر،،الطبعة الثانیةحامد عبد الحلیم شریف، المشكلات العملیة لجریمة البناء بدون رخصة، )2(

  .33ص  ، 1994
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حیث أضاف حالة أخرى وهي تحویل البنایة إذ نصت على  ،منه 33صة البناء في المادة رخ
ما وذلك یكون ك،  ...." البناءو تحویل لبنایة على حیازة رخصة یشترط كل تشیید لبنایة أ" نه أ

ى لذات استعمال سكني إنشئت البنایة مثلا من بنایة في حالة تغییر الغرض الذي من أجله أ
مر مهم نظرا لما اري كالفنادق والمكتب الخاص وهو أو تجصناعي أ ستعمالبنایة ذات ا

ولهذا تشترط استشارة  ،لیات للأمن ضد الحرائق مثلامن مقاییس للبنایة وآ تحتاجه هذه البنایات
ثقافة ونظرا كذلك لأنها سوف مدیریات السیاحة وال أوكمصلحة الحمایة المدنیة  ،بعض المصالح

  )1(.ولهذا لا بد من مطابقتها ،الجمهور والمستخدمین ستقبالتعد لا

حصول على رخصة هیئة الدفاع الوطني من ال إعفاء إلى وبالإضافة المشرع الفرنسي أما
مجلس  أضافذلك المؤسسات المختصة في البحث العلمي كما ن م ستثناءهذا الاالبناء شمل 

 أن إلى ORIONNEوریونأ یة السیدعندما توصل في قض مستثناة أخرىالة الدولة الفرنسي ح
  )2(.رخصة البناء ستصدارع لالا تخضقضاء المأمور بها بناء أشغال ال

شغال المشرع الجزائري وسع من نطاق الأ نخلال ما تطرقنا إلیه نستخلص إلى أفمن 
و لتشمل إضافة إلى الحالات السابقة تحویل البنایة أو تدعیمها أ ،الخاضعة لهذه الرخصة

ن كل تشیید وبناء ضمن أ ن نجزمأو توسیعها أو تعلیتها وبصفة عامة یمكن أ تسییجها
من المصالح  لبناءها طلب رخصة ال یجب على صاحبلها من قب الإشارةالتي تم  المواضیع 

والكل حسب اختصاصه وطبیعة المنشاة المراد القیام بها وبالنسبة  ،المعنیة بتسلیمها
لا تعفى  الإستراتیجیةة الخاصة بالدفاع الوطني والمشاریع آن المنشإللاستثناءات الواردة علیها ف

  .نشأةممن السریة لحساب هذه الیة تدخل ضومعطیات داخل أمورنما لها إ بصفة جازمة و 

  

  

                                       
  .محاضرات غیر منشورة، المرجع السابق ،مجاجي منصور )1(
  .56السبتي محمد، المرجع السابق، ص  )2(
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  المبحث الثاني

  منح رخصة البناء أحكام

منح رخصة البناء وذلك طبقا لقواعد التهیئة شرع الجزائري قد وضع قواعد عامة لن المإ
في سواء كانت  تي تخضع لها جمیع البنایاتوالتعمیر والنصوص التنظیمیة المطبقة له وال

توفرها في كل طالب لرخصة نه حدد الشروط التي یجب أ إذ،خارجها أوالمناطق المحمیة 
 والإجراءاتوالبث فیه  ،)الفرع الثاني( الطلب إیداعات كما حدد كیفی ،)الفرع الأول( البناء

المناطق لا بد من الحصول نه وللبناء فوق هذه نه و كاستثناء فإألا إ ،)الفرع الثالث(الخاصة بها
عندما تمنح  الإدارةن إ و  )1(،ابذلك قانونبق على ترخیص بالبناء من الجهة المختصة وكشرط مس

  .همها الحق في البناء أساسیة أن ذلك یمنح له حقوق إرخصة البناء لشخص ما ف

  الأول المطلب
  على رخصة البناء الحصولشروط 

حدد المشرع الجزائري شروط منح رخصة البناء بدقة فمنها ما یتعلق بطالب الرخصة  لقد
  )2(.ومنها ما یتعلق بالبنایة ومشاریع البناء

  .البناء بطالب رخصة الشروط المتعلقة: الأول الفرع

 ن حق البناء مرتبط بحقأعلى  29-90من قانون التهیئة والتعمیر 50لقد نصت المادة 
 أضافكما  ،ن یحصل على هذه الرخصةوبالتالي لا یجوز لغیر مالك الأرض أ ةالملكی

  رین منهم الحق في طلبها باعتبارهمخأشخاص آ 34في مادته  176-91لتنفیذي رقم المرسوم ا
  )3(.الاجتماعیة والأنشطةو بغرض تدعیم الاستثمارات یستمدون هذا الحق من المالك الأصلي أ

                                       
  .04أمین، المرجع السابق، ص  رابحالعربي  )1(
  .15بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص  )2(
  .06العربي رابح أمین، المرجع السابق ، ص  )3( 
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المستأجر لدیه و المالك أو موكله أمن وعلیه فإن طلب رخصة البناء یمكن أن یكون 
  .و البنایة المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أ

  : همو  الجزائري جاءت حصرا في هذه المادةوعلیه فصفة طالب رخصة البناء في التشریع 

  .المالك أو وكیله: أولا 

 ق الحصول على رخصة البناء وهو الأصل، منح القانون للمالك ح :ك المال -1
 ،بمقتضى عقد رسمي للملكیة ،رضیة المراد البناء علیهامن یملك القطعة الأ ،ویعتبر مالكا

 .و نسخة من شهادة الحیازة مسجلین ومشهرین لدى محافظة الشهر العقاري أ

قیام بطلب صلي لللشخص الذي یعوض من طرف المالك الأهو ا :الوكیل  -2
وذلك بمراعاة القواعد العامة للوكالة المنصوص علیها في  ،سمهرخصة البناء لحسابه وبا

یرفق طلب الحصول  أنلا وما على الوكیل إ ،وما یلیها في القانون المدني 73المواد 
  )1(.الموثق أمامعلى الترخیص بتوكیل رسمي محرر 

  .المستأجر المرخص له: ثانیا 

یطلب  أنبنایة  أورضیة لمستأجر العقار  سواء كان هذا الأخیر عبارة عن قطعة أیمكن 
باسم المستأجر  ستغلالالموافقة الصریحة من المالك على أن یكون الارخصة بناء وذلك بعد 

   )2(.لحسابهو 

  .و البنایةأ الأرضالمصلحة المخصصة لها قطعة  الهیئة أو: ثالثا 

یحدد القواعد العامة للتهیئة و  175 – 91من المرسوم التنفیذي  34المادة تطبیقا لنص 
بنایة یمكنها طلب الو المصلحة المخصصة لها قطعة أرض أ أوالهیئة  نالتعمیر والبناء، لأ

                                       
  .16، ص السابقبزغیش بوبكر، المرجع )1( 
  .07ص  السابق، رجع مالعربي رابح أمین، ال)2( 
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ومن اجل ذلك یجب  ،بناء كمدیریات المصالح الخارجیة للوزارات والمؤسسات العامةالرخصة 
   )1(.و البنایةالإداري المتعلق بتخصیص قطعة الأرض أ تقدیم نسخة من القرار

لتخصیص یعني ا: " منه  82ملاك الوطنیة التخصیص في مادته وعرف قانون الأ
ام لح العام و النظاة تخدم الصول یملكه شخص عمومي في مهمو منقملك عقاري أ باستعمال

 الإقلیمیةو الجماعات الدولة أطنیة الخاصة التي تملكها ملاك الو في وضع أحد الأو  ،العام
 حدهما قصد تمكینهاعمومیة أو مؤسسة عمومیة تابعة لأ مصلحة أوتحت تصرف دائرة وزاریة 

   )2(."إلیهاالمهمة المسندة  أداءمن 

من  34داري كما نصت علیه المادة هو القرار الإداري ولیس العقد الإ :التخصیص
المتعلق بالأملاك  30-90من القانون  84لأنه حسب المادة  176-91المرسوم التنفیذي 

 ،الولایة ،الدولة( جله شخص عام  داري والذي یقوم لأبمقتضاه القرار الإ یة ینشأ ویلغىالوطن
 أملاكهالى بوضع ما لم ینتمي إ 09-08لإداریة واجراءات المدنیة وهذا طبقا لقانون الإ) البلدیة 

 وبذلك ،خیرة بمهمتهاجل قیام هذه الأالخاصة تحت تصرف شخص عام أو مصلحة عامة من أ
و فصاحب التخصیص یكون له الحق في أن یطلب رخصة البناء على الأرض المخصصة له أ

   )3(.القیام بأشغال على البناء

  .الحائز: رابعا

یمكن لكل "نه أب العقاري التي تنص التوجیهیتعلق ب 90/25من قانون  39للمادة  طبقا
لخاصة التي راضي الملكیة امن القانون المدني یمارس في أ 833شخص حسب مفهوم المادة 

هادئة وعلانیة لا تشوبها  ،ن تكون هذه الحیازة مستمرة غیر متقطعةلم تحرر عقودها بشرط أ
وهي تخضع لشكلیات التسجیل  زةشهادة الحیا" ن یحصل على سند حیازي یسمى أو  ،شبهة

                                       
  .07ص نفسه،  رجعمالعربي رابح أمین، ال )1(
، 1990، سنة 52عدد  ،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة 1990دیسمبر  01المؤرخ في 90/30رقمقانون  )2(

  .27ص 
  .27السبتي محمد ، المرجع السابق ، ص  )3(
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وتم استحداث  ،الأراضيسجل مسح  إعدادشهار العقاري وذلك في المناطق التي  یتم فیها والإ
   )1(".لها المسحماكن التي یشمالحیازة بقصد تطهیر العقار في الأ

  .صاحب حق الامتیاز: خامسا

ونصت علیه المادة  176-91قانون التهیئة والتعمیر ولا المرسوم التنفیذي  لیهلم یتطرق إ
یمكن التنازل أو " على أنه  1998ق بقانون المالیة لسنة المتعل 02-97من القانون رقم  51

و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة أ للأراضي متیازمنح با
لى الجمعیات التي لا إو المعترف لمنفعتها العمومیة أ ولهیئات عمومیة أ مزاد العلني وذلكبال

مؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والأشخاص الطبیعیین أو ع السیاسي والتتسم بالطاب
یعطى المنح للمستفید منه الحق في تسلیم رخصة و الخاضعین للقانون الخاص  عتباریینالا

  )2(.البناء طبقا للتشریع الساري المفعول

  .ومشاریع البناء  بالبنایات الشروط المتعلقة:الثاني الفرع

خرى ة بحد ذاتها وأمنها ما یتعلق بالبنای ،من الشروط ع الجزائري مجموعةفرض المشر 
  .نجازهافرضها على مشاریع البناء المراد إ

  .الشروط المتعلقة بالبنایة: ولا أ

  : كالآتيهیئة و التعمیر الشروط الواجب توفرها في البنایة وهي تحددت قوانین ال

  .لیهامن محور الطریق المؤدي إ أمتار 4البنایة تبعد  أن یجب -1
جزاء المعمرة من البلدیة علو البنایة المراد بناؤها في الألا یتجاوز  أن یجب -2

  )3(.متوسط علو البنایات المجاورة

                                       
  .07العربي رابح أمین، المرجع السابق، ص  )1( 
  .33ص ، 1988مصر، ،دار الفكر العربي الطبعة الثانیة، شریعات البناء،معوض عبد التواب، الوسیط في شرح ت )2( 
  .17بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص  )3(
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ن الحة للشرب وأمصدر للمیاه الص فید كل بناء معد للسكن منیست أن یجب -3
  )1(.الأرضها على سطح تدفق لصرف الصحي للمیاه ویحول دونیتوفر على جهاز ا

متار عن محور الطریق بالنسبة للطرق التي لیس لها یبعد البناء بستة أ أن یجب -4
  )2(.مخطط تصنیف مصادق علیه

 ،لطریق السریعا خمسین مترا من كلا جانبيب تبعد البنایة المخصصة للسكن أنیجب  -5
ترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم وفیما یخص البنایات وثلاثین م

ربعین مترا عن كلا جانبي الطریق السریع وخمسة ر المخصصة للسكن فیجب أن تبعد بأغی
 )3(.وعشرین مترا عن كلا جانبي الطرق المسجلة

  .الشروط المتعلقة بمشاریع البناء: ثانیا 

وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب توافرها في مشاریع البناء المراد 
  :یليالبناء علیها وتتمثل هذه الشروط فیما 

مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري  إعدادیتم  أنیجب  -1
تؤشر من المشروع و  إدارةطار عقد الهندسة المدنیة معتمدین معا في إومهندسین في 

  )4(.طرفهما كل فیما یخصه

                                       
المتعلق بالتهیئة 90/29رقم  قانونم میعدل ویت 2004أوت  14المؤرخ في ، 04/05من القانون رقم  03أنظر المادة  )1(

  ).2004لسنة  71استدراك في الجریدة الرسمیة عد( 2004، سنة 51 د، الجریدة الرسمیة، العدوالتعمیر
، یحدد القواعد العامة لتهیئة والتعمیر 1991ماي  28المؤرخ في  91/175من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىأنظر المادة  )2(

  .1991سنة ،26 دیة، عدوالبناء، جریدة الرسم
  .، المرجع نفسه91/175رقممن المرسوم التنفیذي  10المادة  أنظر )3(
، المرجع السابق، وحسب نص المادة یجب أن 05-04من القانون رقم  55في المادة  وهذا هو الاستثناء الذي جاء به) 4(

یحتوي المشروع على تصامیم ووثائق تبین موقع المشروع وتنظیمه وحجمه، ونوع الواجهات، ونوع مواد البناء، وهذا ما أكدته 
، المؤرخ 176- 91مم المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل ویت2006جانفي07المؤرخ في  03-06من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة 

، الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة 1991ماي  28في 
  .2006سنة ،  01المطابقة والهدم وتسلیم ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد 
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 ،المصادق علیه الأراضيتكون مشاریع البناء موافقة لأحكام مخطط شغل  أنیجب  -2
  .ومخطط التهیئة و التعمیر

  .تقدیم دراسة الهندسة المدنیة -3
  )1(.تقدیم دراسات لأجزاء البناء الثانویة للمشاریع غیر الموجهة للسكن الفردي -4
 الثابتة، والمنشئات على البیئة بالنسبة لمشاریع التنمیة،والهیاكلدراسة مدى التأثیر تقدیم  -5

  )2(.والمصانع، وبرامج البناء

رقابة سابقة ل اتجسیدرخصة البناء تعتبر  أن كل هذه الشروط نجد ستقراءامن خلال 
  .البناءفرضها المشرع الجزائري على عملیات 

  المطلب الثاني
  .التي یتضمنها طلب رخصة البناء یاناتالب

المرسوم  إلى 29-90مسألة فوضها قانون  ،تحدید وثائق ملف طلب رخصة البناء إن
 ،35و  34خیر في المادتین منه  وعالجها  هذا الأ 52المادة  بمقتضى 176-91التنفیذي 

یئة من خلال مشروع البناء لا یخالف قواعد العمران وقواعد البن أق من والهدف منها هو التحق
 .وثائق محددة من قبل مهندس معماري معتمد

  تشكیل طلب رخصة البناء: الأول الفرع

  :نواع من الوثائق هيأملف رخصة البناء یحتوي على ثلاثة  إنّ 

 :موقع الطلبو ائق إداریة تثبت صفة وث -1

 طلب رخصة بناء موقع علیه.  

                                       
  .المرجع السابق ،03- 06من المرسوم التنفیذي رقم  35أنظر المادة  )1(
ستدامة، ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة الم2003جویلیة  19مؤرخ في  10- 03من قانون رقم  16انظر المادة  )2(

  .2003سنة ، 43الجریدة الرسمیة، عدد 
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 شهادة الحیازة،  ،توكیل عقد ملكیة،(یقة التي تبین صفة طالب الرخصة نسخة من الوث
 ).ترخیص من المالك، عقد ترخیص

 تقویم كمي وكیفي لمشروع البناء. 

 :مشروع البناء وقواعد العمران إنسجاموثائق تقنیة تبین مدى  -2

وشبكات التوزیع مع بیان طبیعتها  1/5000 أو 1/2000كتصمیم الموقع یعد على سلم 
 أو 1/200البیانات والتهیئة والتعمیر على سلم وتسمیتها ونقاط الاستدلال ومخطط كتلة 

 الإجمالیةوالطوابق وارتفاعها والمساحة  الأرضیتضمن جمیع البیانات المتعلقة بحدود  1/500
تدخل  رضیةأجة على قطعة مورسم شبكة الطرق والقنوات المبر  )1(،المبنیة ونقاط الاستدلال

  )2(.أخرلغرض  أومجزئة لغرض السكن الرض لأضمن ا

البنایة والمشتملة على للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات  1/50على سلم  تصمیم معد
بما في  ،وصرف المیاه القذرة والكهرباء والتدفئة والواجهات ،شبكة جر المیاه الصالحة للشرب

ن هذه المذكرة مذكرة بالنسبة للمباني الصناعیة وتبیّ  )3(سیجة والمقاطع الترشیدیةلأذلك واجهات ا
الغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة والمحیط  ،نوع المواد السائلة الصلبة

  .الموجودة في المیاه القذرة وانبعاث الغازات وترتیب المعالجة والتخزین والتصفیة

الصناعي والتجاري  ستعمالالاالمنبعث بالنسبة للبنایات ذات وكذلك مستوى الضجیج 
  )4(.الجمهور ستقباللاالمؤسسات المخصصة و 

  

                                       
  .یقصد بنقاط الاستدلال تلك النقاط التي من خلالها یمكن تحدید مستویات الأرض )1(
نبیلة، النظام القانوني للتهیئة والتعمیر بالجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة، فرع قانون  زاوي )2(

  .105، ص 2005/2006عقاري، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة، السنة الجامعیة، 
  .105، ص نفسهزاوي نبیلة، المرجع  )3(
  .33السبتي محمد، المرجع السابق، ص  )4(
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 .وثائق مدى انسجام مشروع البناء مع قواعد حمایة البیئة -3

من بین الأدوات الجدیدة التي أدخلها المشرع الجزائري على قواعد التهیئة والتعمیر هو 
المتعلق بحمایة البیئة و المرسوم  03-83رقم بموجب القانون  البیئة على دراسة مدى التأثیر

  )1(.المتعلق بدراسات مدى تأثیر على البیئة 78-90رقم  التنفیذي 

 03-83من القانون  130الهدف من هذه الدراسة حسب ما نصت علیه المادة  إنّ 
غیر المباشرة للمشاریع على التوازن  أوالمباشرة  نعكاساتالافة وتقدیر هو معر  السالف الذكرّ 

  )2(.ونوعیة معیشة السكان إطارالبیئي وكذا على 

  الوثائق التقنیة المرفقة بطلب رخصة البناء  :الثاني الفرع

الوثائق المطلوبة في ملف طلب رخصة البناء هي وثائق تقنیة وتتطلب دقة متناهیة  إنّ 
 من القانون 55وعلیه نصت المادة  ،والخبرة ختصاصلااعدادها وصدورها من ذوي إلذا وجب 

توضع مشاریع البناء الخاضعة لرخص البناء من قبل مهندس  أنیجب :"على ما یلي 90-29
ملزم لمشاریع البناء القلیلة  المهندس المعماري لیس إلىاللجوء  نّ أ غیر... معماري معتمد 

توطینه عندما لا یكون  وأماكنوجه استعماله أرضیته و أهمیة الذي یحدد التنظیم مساحة الأ
  )3(.أعلاه 46لیها في المادة إالمشار موجود بالمناطق 

ن تعد الوثائق أیجب : "بما یلي 176-91 رقم من المرسوم التنفیذي 36وقد نصت المادة 
علاه وتؤشر من قبل مهندس معماري طبقا أ 35المرفقة بطلب رخصة البناء المحددة في المادة 

تأشیرة المهندس لیست ملزمة للأشخاص الذین  نّ أغیر  29-90 من القانون 55لأحكام المادة 

                                       
بیئة، الجریدة الرسمیة، عدد بدراسات مدى التأثیر على ال المتعلق ،1990فبرایر  27المؤرخ في  90/78المرسوم التنفیذي  )1(

  .1990سنة ، 10
مؤرخ  06، المتعلق بحمایة البیئة ،الجریدة الرسمیة،عدد 1983أوت 13مؤرخ في  83/03من القانون 130أنظر المادة  )2( 

.  1983فبرایر  08في   
  .،المرجع السابق90/29، من القانون 55المادة  )3(
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مصنفة طبقا  أوقلیم البلدیات محددة یوجد في إ  م یریدون تشیید التحویل مبنى لهمهنّ أیصرحون 
  .و التنظیمیة التي تطبق علیهمأللأحكام التشریعیة 

خارج  متر مربع 160الاستعمال آخر غیر زراعي مساحة أرضیته  غرض لا یتعدى_
  .المبني

  )1( .متر مربع خارج المبني 500لا یتعدى غرض الاستعمال زراعي مساحة أرضیته  _

یكون  ه یجب أنأن تأكدوالذي  07-94 رقم من المرسوم التشریعي 15حسب المادة  
على ضرورة خضوع  ،كان مسجلا في الجدول الوطني للمهندسین إذاالمهندس المعماري معتمد 

مشروع تعدیل قانون التهیئة  أنّ  الإشارةوتجدر  )2(المهندس المعماري لتأشیرةوثائق البناء 
المهندس المعماري  بتأشیرةالبناء بما فیها تلك الغیر معنیة  أشغالقد حصر جمیع  ،والتعمیر

مخططات الهندسة المعماریة بشأنها تناط  إعدادالتي كانت عملیة  إلى الإجراءات أنفاذكور الم
نها ضمان متانتها في مواجهة تبار المعاییر التقنیة التي من شأبعین الاع الأخذبالرسامین دون 

طرف  مشاریع البناء من إعدادعلى وجوب  نصهذا المشروع ی أنكما  ،الظواهر الطبیعیة
  .المشروع  إدارةعقد  إطارفي  مهندس معماري ومهندس معتمد

 لا 91/176 قانون التهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي أنوتجدر الملاحظة كذلك 
 مر رقمصدور الأ رخصة البناء وهذا رغمعمال موضوع مین عن أللتأیشترطان تقدیم وثیقة 

  )3(.مین على الكوارث الطبیعیةالمتعلق بإلزامیة التأ 2003أوت  26المؤرخ في  03/12

                                       
  .،المرجع السابق91/176، من المرسوم التنفیذي 36المادة  )1(
بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة یتعلق  1994مایو 18مؤرخ في  94/07من المرسوم التشریعي  15المادة  أنظر )2( 

  .1994ماي 25مؤرخ في  32المهندس المعماري،الجریدة الرسمیة، عدد
سنوات من  10یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال '' من القانون المدني  544ص المادة تن )3(

منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض ویشمل یان أو أقاماه من نشیداه من ب ماتهدم كلي أو جزئي فی
الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة البناء وسلامته 

  .''وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلیم العمل النهائي
  .فاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الخدمةإعویكون باطلا كل شرط یقصد به 
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  .رخصة البناء قرار المختصة بمنح  الجهة الإداریة: الفرع الثالث

المشرع الجزائري صلاحیات منح رخصة البناء لبعض الأشخاص المعنیین  لقد أقرّ 
 شائهالإقلیمي وحجم المشروع المراد إن والكل على حسب اختصاصه ،بتطبیق الضبط الإداري

 .حاول توضیحهوهذا ما سن

  .رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلديتسلیم صلاحیة :  أولا

هي تسلیم رخصة البناء  امن صلاحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي المقررة له قانون
 أخرى وأحیانابصفته ممثل للبلدیة  أحیاناوهما  ،صفتین إلىولكن هذه الصلاحیات تنقسم 

المؤرخ  11/10من القانون رقم 95وهذا طبقا لنص المادة )1(،ممثل للدولةبصفته 
  .03/07/2011، مؤرخة في 37الجریدة الرسمیة،رقم یتعلق بالبلدیة  22/06/2011في

الحالات التي تصدر فیها رخصة  90/29 رقم من القانون 65المادة  أیضاوهذا ما حددته 
  :البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

 .بصفته ممثلا للبلدیة الأراضيفي حالة  وجود مخطط شغل  -1

طلاع بصفته ممثلا للدولة وبعد الإ الأراضيفي حالة عدم وجود مخطط لشغل  -2
  )2(.رأي الموافق للواليالعلى 

 عند إصداره لرخصة البناء  البلدي بصفته ممثلا للبلدیة رئیس المجلس الشعبي فعلى   - أ
مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى  إلىیرسل نسخة من ملف الطلب  أن

                                                                                                                           
 01الموافق ل 1413رمضان  07،مؤرخ في المتعلق بالنشاط العقاري 93/03رقم من المرسوم التشریعي  19كما نصت المادة 

على أعلاه یتعین  11زیادة على الالتزام المنصوص علیه في م '' على ، نصت  14، الجریدة الرسمیة، عدد1993مارس 
  .'' المتعامل في الترقیة العقاریة من جهة أخرى أن یكتب ضمانا من جمیع الأخطار التي یكون مسئولا عنها بصفته متعاملا 

   . المتعلق بالتأمین على الكوارث الطبیعیة 2003أوت  26المؤرخ في  03/12الأمر رقم ونفس الشئ نجده في 
  .السابق مجاجي منصور، محاضرات غیر منشورة، المرجع )1(
دفعة التخرج سنة المدرسة العلیا للقضاء الجزائر، مزاري لطفي، رخصة البناء والنزاعات المتعلقة بها ، مذكرة تخرج  )2(

  .35، ص 2004/2005
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 40الملف وهذا حسب المادة  إیداعالموالیة لتاریخ ) 08( أیامثمانیة  أجالالولایة في 
یات تحضیر شهادة التعمیر و رخصة فیحدد كی 91/176 رقم من المرسوم التنفیذي

  .التجزئة و شهادة التقسیم ورخصة البناء و شهادة المطابقة و تسلیم ذلك

 إلىمن نفس المرسوم یبلغ القرار المتضمن منح رخصة البناء  43وكذلك حسب المادة 
  )1(.الثلاث الموالیة لتاریخ طلبه الأشهرصاحب الطلب في غضون 

 ،الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة رخصة البناء من رئیس المجلس إصدارب -ب
ن لرئیس المجلس البلدي في طلبات رخصة البناء المتعلقة بمشاریع البناء ویكون ذلك عندما یتبیّ 

من المرسوم  41فحسب المادة  ؛الأراضيالتي توجد في قطاع غیر مغطى بمخطط شغل 
 إلىنسخ  أربعةرئیس المجلس الشعبي البلدي یرسل ملف الطلب في  نّ فإ 91/176 رقم التنفیذي

حول المطابقة وذلك  رأیهالإبداء  على مستوى الولایة عمیرمصلحة الدولة المكلفة بالتهیئة والت
  .حول مشروع البناء لرأیه رئیس المجلس الشعبي البلدي إبداء من تاریخ  شهر واحد أجالفي 

 ،نسخ من الملف المرفقة برأیها 03لإعادة  تمنح مهلة شهرین لمصلحة التعمیر و البناء
من نفس المرسوم یبلغ منح رخصة البناء، لصاحب الطلب في غضون   43وحسب المادة 

من المرسوم  39المادة  إلى الأخیرفي  الإشارةوتجدر . الطلب إیداعالموالیة لتاریخ  أشهر أربعة
المعدل والمتمم تلزم المصلحة المكلفة بتحضیر الملف بضرورة استشارة كل من  91/176رقم 

 ستقبالید لاتش نیة بالنسبة للبنایات التيومصالح الحمایة المدالجمعیات المتعلقة بالتعمیر 
كن،والآثار التاریخیة و السیاحیة، عندما تكون مشاریع الجمهور و المصالح المختصة بالأما

   )2(. البناء موجودة في هذه المناطق و كذا المصلحة المختصة بالفلاحة

  

                                       
تخصص قانون ) د.م.ل(رامول خالد، محاضرات غیر منشورة في مادة الحقوق العینیة، ألقیت على طلبة السنة الثالثة  )1(

  .2008/2009الحقوق ، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة، السنة الجامعیة عقاري، كلیة 
ولم تصدر رأیها في فإن المصالح أو الجمعیات التي یتم استشارتها   91/176من المرسوم التنفیذي رقم 39المادة  أنظر )2(

  .بالموافقة هاتعد كأنها أصدرت رأیبتداء من تاریخ الطلب اأجل شهر واحد 
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  .صلاحیة رخصة البناء من اختصاص الوالي: ثانیا

 اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في مادة تسلیم رخص البناء منحت إلى الوالي
 ،2012فبرایر 21المؤرخ  في  07-12 رقم ة حسب ما نص علیه القانونممثلا للدول باعتباره
فیما یخص بعض المشاریع والبنایات التي رأى فیها المشرع الأولویة  وهذا ،انون الولایةیتعلق بق

رئیس المجلس الشعبي البلدي ولو بصفته ممثلا  اختصاصودرجة من الأهمیة لا تدخل في 
 المعدل والمتمم 29-90من القانون  66حالات التي تحدثت عنها المادة الوتتمثل في  للدولة

ت المنجزة لحساب البنایات والمنشآ: صرها فیما یليحوالتي یمكن  ، 04/05بموجب القانون 
وكذلك المواد  ،ت المنجزة للإنتاج وتوزیع وتخزین الطاقةوكذلك البنایات والمنشآ ،الدولة والولایة
القانون  من 46و 45ناطق الساحلیة حسب مفهوم المادة والبنایات الواقعة في الم الإستراتیجیة

  )1(.التعمیرالمتعلق بالتهیئة و  90/29

وهذا في  ،من نفس القانون 48الفلاحیة حسب مفهوم المادة  الأراضيالبنایات الواقعة في 
 42المادة وحسب  إلیهافي المناطق المشار  الأراضيلم یكن هناك مخطط شغل  إذحالة ما 

یكون   09/307المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي 91/176 رقم من المرسوم التنفیذي
 41الواردة في المادة  الأشكالالطلب یتم حسب  نّ فإم رخصة البناء من اختصاص الوالي؛ تسلی

  .من نفس المرسوم

نسخ  أربعةترسل  أن،وعلى المصلحة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في هذه الحالة
رخصة  إصدارالسلطة المختصة قصد  إلىمن ملف الطلب مرفقة بجمیع الآراء المستوفاة 

 أشهر أربعةوفي غضون  ،صاحب الطلب إلىویبلغ القرار المتضمن منح رخصة البناء  ،البناء
  .من نفس المرسوم 43وهذا حسب المادة  ،الطلب إیداعالموالیة لتاریخ 

  

  

                                       
  .، المرجع السابق90/29من القانون  66-46-45المواد نظر ا )1(
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  .صلاحیة رخصة البناء من اختصاص الوزیر المكلف بالتهیئة والتعمیر: ثالثا

 أوالوزیر المكلف بالتعمیر والبناء بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة  إنّ 
الولاة المعنیین ولایصدر الوزیر المكلف بالتعمیر  أوالوالي  رأيطلاع على ذلك بعد الإ ،الجهویة

  .قراره إلا بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنیین

تحضیر الطلب في هذه  نّ فإ؛ 91/176 رقم من المرسوم التنفیذي 42وحسب المادة 
وعلى  ،أعلاهمن المرسوم المذكور  41جال والشروط الواردة في المادة الحالة یتم في الآ

نسخ من الطلب مرفقة  أربعةترسل  أنمصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 
 43ب المادة وحس ،رخصة البناء إصدارالسلطة المختصة قصد  إلىبجمیع الآراء المستوفاة 

الموالیة  أشهر أربعة أجالفي  المعني إلىقرار منح رخصة البناء یبلغ  نّ فإ ،من نفس المرسوم
كان ملف الطلب  ذاإ،لتاریخ الطلب وحسب نفس المادة فانه في جمیع الحالات سالفة الذكر

 ،یقدمها أنب الطلب المعلومات الناقصة التي ینبغي على صاح أوموضوع استكمال الوثائق 
یغ عن هذا النقص ویسري مفعولها ابتداء ابتداء من تاریخ التبل أعلاهتتوقف الآجال المذكورة 

الآجال المحددة في  إلىكون قد تطرقنا وبهذا ن ،المعلومات أوهذه الوثائق  ستلاممن تاریخ ا
    )1(.والتي في غضونها تصدر رخصة البناء 91/176رقمالمرسوم التنفیذي 

تفحص طلب الحصول على الترخیص  أن،فعلى الجهة المختصة بإصدار الرخصة
كانت  فإذا،من المرسوم المذكور سالفا 43ل الآجال المحددة بمقتضى المادة والبث فیه من خلا

تصدر قرار  أنالمختصة  الإداریةالمطلوبة مطابقة لأحكام القانون فعلى الجهة  الأعمال
  )2(.ءبالموافقة أي منح رخصة البنا

  .یعاد التحقیق في الطلب المتعلق برخصة البناءم :رابع الالفرع 
طلب رخصة البناء والوثائق المرفقة  نّ فإ 91/176 من المرسوم التنفیذي 37حسب المادة 

) 05(في خمسة  الأرضرئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة  إلىبه ترسل جمیعا 
  .یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي یداع الطلب بوصلویسجل تاریخ إ ،نسخ

                                       
  .، المرجع السابق91/176رقم من المرسوم التنفیذي 73 -  43-42 -41 الموادانظر )1(
  .رامول خالد، محاضرات غیر منشورة، المرجع السابق )2(
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من المرسوم  35 و 34 یعد التحقیق من الوثائق الضروریة المنصوص علیها في المادتین
محدد قانونا ویكتسي تسلیم ن تكون نفسها نفس الملف الوالتي یجب أ ،رالتنفیذي السابق الذك

  )1(.في الطلب قانونیة للبتلأجال ال نطلاقوهو  میعاد ا الإیداعت بها تاریخ همیة یثبالوصل أ

من المرسوم التنفیذي  49لمادة محدد من حیث الزمان وهذا ما جاءت به ا لبناءا حق في
ة في المحدد الآجالتعد رخصة البناء لا غیة اذا لم یستكمل البناء في : "كما یلي 91-176

  .القرار المتضمن رخصة البناء

جال أو استئناف للأشغال بعد لكل مشروع أ إجباریالرخصة البناء یصبح تقدیم طلب جدید 
عد دون اجراء دراسة ویدرج هذا الطلب بالحصول على رخصة البناء ت ،الصلاحیة المحددة

  )2(."هاتها باتجاه مخالف لهذا التجدیدجراءات التهیئة والتعمیر وتوجیجدیدة شریطة ألا تتطور إ

احتساب الزمن بمجرد استلام ه یبدأ وعلیه فإن منح رخصة البناء لصاحب الطلب فإنّ 
البناء طبقا لمضمون الرخصة التي  أعمالن یباشر مباشرة قرار بالموافقة وعلیه ألب الرخصة ط

  .منحت له

ها حمدة سنة على من عمال البناء ومرتبدأ صاحبها أفي حالة منح رخصة البناء ولم ی 
یستصدر رخصة جدیدة لنفس  وعلیه أن ،هذه الحالة تصبح لاغیة وأراد أن یتابع الأشغال فإنّ 

صدار الترخیص في من قبل ولكن الفرق في هذه المرة إ لها رخصة صدارم إالتي ت الأشغال
قد سبق التقدم من قبل بكل  هلأنّ ولى بنفس المراحل التي مرت بها في الأالمرة الثانیة لا یكون 

المخططات العمرانیة ن تكون ناء المراد تجدیدها وكذلك شریطة أالمرفقات عند طلب رخصة الب
ن یثور كما لم یجسم المشرع ما یمكن أ، خصةالساریة لم تتغیر بشكل یتناقض مع تجدید الر 

                                       
  .55مزاوي لطفي، المرجع السابق، ص  )1(
  .،المرجع السابق05-04بالقانون  المعدل والمتمم، 29-90 ، من القانون49المادة  انظر )2(
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للسلطة  الأمرتاركا  ،كرخصة البناء ومدة التجدید وجواز تكراره وكذل حیةعن مدة صلا
  )1(.الإداریة

من  21محددة بالمادة  لة صلاحیة رخصة البناءأكانت مس 29-90 فقبل صدور قانون
حیث كانت المادة  29-90لغائها بالقانون التي بقیت ساریة إلى غایة إ ،الف الذكرالقانون الس
  .تصلح رخصة البناء لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من تاریخ تبلیغها " تنص على 

وتجدد هذه  جدیدة بناء رخصة  الآجالبعد هذه  للأشغالویستلزم كل بدء استئناف ...... 
وتعالیم التعمیر في اتجاه غیر فوات لهذا  أحكامالرخصة دون تجدید النظر فیها ما لم تتطور 

  )2(."التجدید

منحها  لى نموذج مرفقا به الرخصة السابقیقدم طلب تجدید رخصة البناء ع الأخیر وفي
  .الموافقةللتأثیر علیها بما یقید التجدید في حالة 

  الثالث المطلب

  القرارات الصادرة في رخصة البناءأنواع   

البناء من قبل المصالح  ةرخصالخاص بملف الدراسة والتحقیق في الفحص و اله بعد نّ أ
داري نفا قرار إریة المختصة المذكورة آدامطابقة تصدر المصالح الإالمن مدى  والتأكدالمعنیة 

الفرع (قبول طلب رخصة البناء  هاوالتي بدورنا أدرجنا الآتیة ربعةلا یكاد یخرج عن المظاهر الأ
الفرع (رخصة البناء  ، وتأجیل البث في منح)الفرع الثاني(، ورفض منح رخصة البناء )الأول
  .)الفرع الرابع(  الإجراءات الإداریة التالیة لصدور قرار رخصة البناء ، و)الثالث

  

                                       
  .59السبتي محمد، المرجع السابق، ص  )1(
  . 29-90الذي تم إلغاؤه بحكم القانون  02-82قدیم من القانون ال 21المادة أنظر  )2(
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  .رخصة البناء  قرار الموافقة بمنح :الأول الفرع

  .القبول الصریح بمنح الرخصة:أولا الأصل

ندات والبیانات ن یستوفي لكافة المستول الصریح لطلب رخصة البناء بعد أالقب إنّ 
في  ،رخصة بشأنها مطابقة للقواعد المعمول بها ستصداروكانت الأعمال المراد ا ،اللازمة

ذا،التعمیر أدواتمجال البناء والتعمیر ولتوجهات   ،بالموافقة على الطلب الإداریةقامت الجهة  وإ
قوم بمقتضاه المستفید بمباشرة الأشغال ویجب تنفیذ البناء وقبوله تمنح بذلك رخصة البناء لكي ی

 ،أساسهاعمال وفقا للأصول الفنیة وطبقا للرسومات والبیانات التي منح الترخیص على أو الأ
ر ییجوز إدخال أي تعدیل أو تغیدمة للمواصفات المقررة ولا كون مواد البناء المستخن توأ

  .بعد الحصول على ترخیص جدید في ذلك من الجهة المختصة  جوهري في الرسومات إلاّ 

بتسلیم رخصة البناء یمكنها أن تجعلها  المختصة في حالة قبولها الإداریةالسلطة  أنّ  كما
  )1(.التزامات معینة و اقترانها بفرضمصحوبة إما بتحفظات أ

  .منح رخصة البناء مصحوبة بتحفظ أو التزام :الاستثناء

  منح رخصة البناء بتحفظ : أ

لبناء ولكن مع تعدیل مشروع  ا لإنجازمنح رخصة البناء مع التحفظ هو قبول مبدئي  إنّ 
من المرسوم التنفیذي  27جل مراعاة مقتضیات خاصة مثل ما نصت علیه المادة جزئي له من أ

ذا كانت ناء أو منحها مقیدة بأحكام خاصة أو إرخصة البیمكن رفض ":نه على أ 91/175
بناؤها تمس بموقعها أو حجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو  التي تم ات والمنشئاتالبنای

لمحافظة على أفاق و الحضاریة وكذلك بارة والمعالم والمناظر الطبیعیة أماكن المجاو بأهمیة الأ
  ."ثریةالمعالم الأ

                                       
لقضاة الجزائر، دفعة التخرج، إسعاد سمیة، قواعد التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج المدرسة العلیا ل )1(

  .27، ص 2002-2003
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حیث من المقرر  " كالأتيداریة للمحكمة العلیا في حكم لها قضت الغرفة الإوتطبیقا لذلك 
و منحها مع تحفظ بخصوص وجوب أعطاء رخصة البناء الإدارة رفض إ بإمكاننه أقانونا 
شأنها أن تمس من  من ذا كانت طبیعة البنایاتة مقتضیات خاصة وذلك في صورة ما إمراعا

  .من العام ة والأو بعدها بالصحة العامحیث موقعها أ

نفراد للتوصل وعلى ضوء خطورة معاینة وفحص كل حالة على إ الإدارةه یتعین على نّ فإ
الملائم رفض إعطاء  ذا كانلذي یلحقه البناء بالصحة العامة أو الأمن العام إلى ما إالمساس ا

  )1(."ذلك الشرط الخاص أوهذا  إتباعو الاكتفاء بالنص على وجوب رخصة البناء أ

  .صاحبها با لقیام بأعمال التهیئة لزامإ مع منح رخصة البناء: ثانیا 

و لموقعه كون مشروع البناء نظرا لطبیعته أ لزام یكون في حالةمنح رخصة البناء مع إ إنّ 
صاحبها بالقیام  إلزاممع  تمنح رخصة البناء أن لى تهیئة خاصة هنا یمكن للإدارةج إیحتا

 ،الواقعة على المباني لتزاماتن قرار رخصة البناء بوضوح الایبیّ  في هذه الحالة ،التهیئة بأعمال
 9وكما تفرضه المادة  ،السالف الذكر 91/176من المرسوم التنفیذي  46كما تفرضه المادة 

"  :هأنّ عندما نصت على  91/176من المرسوم التنفیذي  9والمادة   91/175من المرسوم 
ن یحترمها مباني أعلى ال بنصي تالبناء على الالتزامات والخدمات التن تشمل رخصة یجب أ
 كإنجاز ،"و الخدمات الخاصة ئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أتضي البناء تهیقعندما ی

  .الخ... السیارات  بكات توزیع المیاه والتطهیر وموقفصاحب العمارة للطرق وش

ذا ذه التجهیزات إنجاز هأن تحمل طالب رخصة البناء إ للإدارةلیس  هأنّ  الإشارة وتجدر
  )2(.الأراضيكانت متوقعة في برنامجها بموجب مخطط شغل 

  

                                       
، مجلة الاجتهاد القضائي 11/07/1981المؤرخ في صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة  ، 236- 22قرار رقم   )1(

  .196، عدد خاص، ص 1987
  .المرجعین السابقین ،91/176من المرسوم التنفیذي  9، والمادة 91/175من المرسوم التنفیذي  9المادة أنظر )2(
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  .رفض منح رخصة البناءقرار  :الثانيالفرع 

وجه استغلال لحق البناء باعتباره أحد أ و تقییدا دیدارفض منح رخصة البناء یشكل تح نّ إ
إلى لة تحدید حالات رفض منح رخصة البناء أمس أحالقد  29-90قانون  نّ أ إلاّ ،الملكیة

  :ز في هذا الصدد بین حالتین همان نمیّ ه لا بد أالتنظیم وعلیه فإنّ 

 الأراضيو عدم وجود مخطط شغل حالة وجود أ. 

   1(.الإدارةمن قبل  ختیاريالاحالات الرفض الإلزامي والرفض( 

 .راضيلة وجود او عدم وجود مخطط شغل الأ حا:  أولا

 لا یمكن أن یرخص بالبناء إلاّ ه أنّ  " 176-91رقممن المرسوم التنفیذي  44مادة تنص ال
و مطبقا شغل الأراضي المصادق علیه أ ذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخططإ

  )2(."لوثیقة تحل محل ذلك

 29-90 رقم العمرانیة السابقة المعمول بها قبل صدور قانون الأدوات الأخیرةویقصد بهذه 
یها في إطار دوات التهیئة والتعمیر المصادق علیستمر تطبیق أ"منه  79نصت المادة كما 

د ما تكون أحكامها غیر مخالفة الأحكام لى تاریخ صدور هذا القانون عنالإجراءات السابقة إ
  ..."ن یعمل في جمیع الحالات على توفیقها معها بالتدریج هذا القانون على أ

مخطط شغل  نعداممن المرسوم المذكور أعلاه فإنه في حالة ا 44/2للمادة وعلیه وفقا 
عد العامة ذا كان مشروع البناء غیر مطابق للقواإ"الأراضي فیمكن رفض منح رخصة البناء 

   )3(.بنایة أیةوتوفرها في  حترامهاللتهیئة والتعمیر كحد أدنى من القواعد والشروط الواجب ا

  

                                       
  .53إسعاد سمیة، المرجع السابق، ص  )1(
  .السابق، المرجع 91/176رقممن المرسوم التنفیذي  44المادة أنظر  )2(
   .،المرجع السابق90/29رقممن القانون  79المادة أنظر  )3(
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  .دارةالرفض الاختیاري من قبل الإ او الإلزاميحالات الرفض : ثانیا 

حكام هذا القانون المستخلصة من أ للأسباب لاّ ن منح رخصة البناء إنه لا یمكأ الأصل
طالب ویكون ل ،ناا قانو طابقن یكون مدارة والذي لا بد ألذي اتخذته الإویبلغ المعني بالقرار ا

 مام الجهات القضائیة المختصة طبقاسلمي أو یرفع دعوى أالرخصة الحق في تقدیم تظلم 
ا من لزامیز بین حالات یكون فیها الرفض إیمیّ والقانون ، 29-90 من القانون 63و 62 للمواد

  .ون خاضعا للسلطة التقدیریة لها خرى یكوحالات أ ،دارةقبل الإ
بنایة تخصص  من أجل إنجاز ،زامي لمنح رخصة البناءلالإحالات الرفض  أمثلةفمن 

ُ للسكن إ  متر في 30و متر من كلا جانبي الطریق السریع أ 50عدها لا یقل عن ذا كان ب
مع  لا یتوافقالبناء  أنّ  أو 176 /91رقممن المرسوم التنفیذي  10للمادة طبقا خرى الطرق الأ

ة في حالة البناء الذي و توجیهات رخصة التجزئأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أ
 إلیهاویضاف  91/176التنفیذي رقم المرسوم  من 44المادة طبقا رض مجزأة د على أیشیّ 

علاه والتي غالبیتها تجعل من عدم ذكور أموضوعیة محددة في المرسوم الم أخرى)1(حالات
  .م الرخصة مع محیطه سببا موضوعیا في رفض تسلیملائمة موقع البناء المراد تشییده 

 66للمادة  ولا طبقامادام القانون قد ألزم الإدارة بتعلیل قرار الرفض أه أنّ  الإشارةوتجدر 
افع والأسباب التي دفعت بها دارة بوضع الدو ذلك إلزام الإ معنى فإنّ  ،أعلاه من المرسوم المذكور

لى الرقابة القضائیة المختصة بالمراقبة والنظر في دار قرار الرفض مع إخضاع كل ذلك إصإ
  .الإدارة مع القانون مشروعیة تصرفمدى 
  .في منح رخصة البناء تالب تأجیل:الثالثالفرع 
یمكن " :هعلى أنّ  المتعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29 رقم من القانون 64قد نصت المادة ف

كثر من یفصل فیه خلال سنة على الأ تأجیلو البناء محل التجزئة أ ون طلب رخصةن یكأ
  )2(."عدادالإداة التهیئة والتعمیر في حالة بتسلیم رخصة البناء عندما تكون أ السلطة المكلفة

                                       
  .218و  217 شامة إسماعیل، المرجع السابق، ص )1(
  .219، ص نفسه شامة إسماعیل، المرجع )2(
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وعلیه فلا یمكن  91/176من المرسوم  45المضمون الذي نصت علیه كذلك المادة هو 
  :هما أساسیینشرطین  حتراماب،في طلب رخصة البناء البت تأجیل

 التهیئة والتعمیر قید الإنجاز أداةتكون  أن.  
 لا یتجاوز التأجیل سنة واحدة أن.  

ئیا وتطبیقیا لذلك قضت الغرفة جراء وقافي رخصة البناء إ عتبر تأجیل البتوبذلك ی
في طلب  ن للإدارة الحق في تأجیل البتمن المقرر قانونا أ: "ا بما یليداریة للمحكمة العلیالإ

خالف لهذا المبدأ یعد مشوبا الم الإداريالقرار  نّ اء لمدة لا تزید عن سنة ومن ثم فإرخصة البن
  )1(."في تطبیق القانون الخطأبعیب 

  .التالیة لصدور قرار رخصة البناء  الإداریة الإجراءات: الفرع الرابع 

  .وهي تتمثل في التبلیغ و النشر

  :التبلیغ  . أ

ة نسخة من ن تبلغ لصاحب الطلب رفقفي مادة رخصة البناء یجب أ الإداریة فالقرارات
  .جراء یراه مناسبا للحفاظ على حقوقهأي إ تخاذیتمكن من الإطلاع علیها واالملف حتى 

  :النشر  . ب

م سیؤدي مبدئیا لزاء كان بسیطا أو مصحوبا بتحفظ أو إقرار منح رخصة البناء سوا إنّ 
هذا الوضع الملموس یجعل من قرارات منح رخصة  ،لى تغییرهات أو إو بنایاإلى إنشاء بنایة أ

 ،یضا كل من یرى في هذه الرخصة مساس بمصلحتهطالبها فقط بل تعني أ هذه لا تعني،البناء
نشر نسخة من قرار رخصة البناء عن  ،ن  یستتبع قرار منح رخصة البناءولهذا الغرض یجب أ

شهرا، ) 13(لبلدیة لمدة ثلاثة عشر علانات لالإ طریق وضعها تحت تصرف الجمهور بلوحة

                                       
  .18، ص 03، المجلة القضائیة عدد  10/02/1990المؤرخ في  صادر عن محكمة العلیا،  62040قرار رقم  )1(
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تلفة طلاع على الوثائق البیانیة المخبناء الإن لكل شخص معني بمشروع المن هنا یمك
  .المصاحبة لقرار رخصة البناء

تحقق  ،جراءات على طولها وتشابكهاهذه الإ ه بالرغم من أنّ أنّ  ،یمكن الملاحظة مما سبق
مزایا كثیرة تتمحور في الحفاظ على المصلحة العامة للعمران وكضمان لعدم التسرع في اتخاذ 

على مستوى  إما هذا التعسف قد یكون نّ حیث أ ،داريالقرار وحمایة المواطن من التعسف الإ
 ستشارةلى مستوى المصالح التقنیة محل الاو عتوى مدیریة البناء والتعمیر أعلى مس أوالبلدیة 
على الرخصة و إلغاء هذه  من ینادي بضرورة تبسیطها وتیسیر طرق الحصول هناك أنغیر 

الإجراءات و استبدالها بإجراءات أبسط حتى یمكن تفعیل أكثر لرخصة البناء عالیة وقائیة ضد 
  )1(.إلى البناء الفوضوي و تجفیف أحد مستنقعاته و القضاء على أسبابه المباشرة اللجوء

ه یجب على البلدیة في حالة منح رخصة البناء بالموافقة المتابعة المیدانیة للأشغال نّ كما أ
شغال طابقة بین المخططات المعتمدة والأحتى لا یقع المستفید من رخصة البناء في فخ عدم الم

لرقابة المستمرة والمتواصلة كثر بإجراء عملیات اكما یجب على البلدیة أن تحترز أ ،المنجزة
تحفظ من البها أو منحها بشروط أو بفي حالة عدم منح رخصة البناء لطف ،ضیة المیدانر على أ

  .لى البناء الفوضويواللجوء إعن السلوك  نحرافرد سلبي لهذا الأخیر بالا

عوان المصلحة التقنیة رار رخصة البناء للمعني یجب على أحد أه قبل تسلیم قنّ كما أ
ن عملیة عداد بطاقة تقنیة للمعاینة المیدانیة والتحقق موإ  ،ة البلدیة بالمعاینة المیدانیةلإدار 

 ،)سمنتیة الحدیدیة أو الإ( أوتاد التثبیت  أي أنّ  ،رضیة في المیدانالتثبیت الصحیح للقطعة الأ
ها وما هو رضیة جاءت متطابقة بین ما هو مسجل في المخططات المصادق علیللقطعة الأ

 ،ن یكونبین ما هو كائن وما یجب أ واختلافتضارب خر لا یوجد مجسد في الواقع بمعنى آ
ملاك الغیر على الرصیف وأ الحي وعدم الاعتداءوفي ذلك حفاظ على قاعدة تصفیف 

مكانیة إ ،ومساحات العمل رف یصال مشروع البناء بشبكة قنوات صرف المیاه وقنوات الصوإ

                                       
قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،  ،عبد االلهلعویجي  )1(

دارة عامة، كلیة الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة    . 122، ص 2012-2011تخصص قانون إداري وإ
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المنحى تنص  وعلى هذا ،ةمكانیة الاتصال بالطرق العمومیوقنوات الغاز الطبیعي وإ  ،الصحي
تمام إ 15-08من قانون  04المادة  منع تشیید كل ی"نجازها المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإ

الشبكات والتهیئة  أشغاللم تنته بها  إذاالتعمیر  أدواتنشئت وفقا لأحكام تجزئة أ أيبنایة في 
  )1(."......المنصوص علیها في رخصة التجزئة

  الرابع المطلب

  .تسلیم رخصة البناء آثار

همها فإن ذلك یمنح له حقوق أساسیة أ ،رخصة البناء لشخص ما الإدارةعندما تمنح 
لا التزاماتكما یفرض علیه  ،الحق في البناء عتبر مرتكبا لمخالفة نه ا ایجب علیه تنفیذها وإ

دارة لرخصة البناء ن تسلیم الإإوبهذا ف ،تترتب علیها جزاءات تختلف باختلاف المخالفة المرتكبة
البناء  أعمالن للإدارة حق في مراقبة مدى مطابقة كما أ ،خیرأثار لهذا الأللمستفید منها ینتج 

  .للرخصة

  .نشوء حقوق والتزامات للمستفید: لوالفرع الأ 

  :نجدعن تسلیم رخصة البناء  التي تنشأ الأساسیةمن الحقوق 

  .الحق في البناء:  أولا

 البناء الذي یسمح بالانطلاق في أعمال البناء إلاّ  وهو الحق في ،حق أهمنركز هنا على 
  .هذا الحق یمكن أن یزول بسحب الرخصة او نقلها نّ أ

  

                                       
لفوضوي في الجزائر، مذكرة تخرج ماجستیر في العلوم القانونیة، تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء ا )1(

، ص 2008/2009تخصص قانون عقاري، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة 
123.  
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 .الانطلاق في أعمال البناء  -1

ولا  ،وهو الحق في البدء بأعمال البناء )1(،قرار منشأ للحق ،یعتبر قرار منح رخصة البناء
شغال الواردة بقرار الترخیص على الشروع في إنجاز الأمستفید من الرخصة على جبار الیمكن إ
لاّ ن ینجزها خلال المدة المحددة ولا بد علیه أ ،الفور  في القرار المتضمن رخصة البناء وإ

 ،فالحق في البناء هو حق عیني ،لیستكملها )2(غیة مما یستلزم علیه تقدیم طلب جدیداعتبرت لا
ابقة مشروع البناء للقواعد المعمول به في مجال ن الترخیص یستهدف مراقبة مدى مطبحیث أ

  .شخص طالبه عتبارولا یؤخذ بعین الا ،البناء والتعمیر

  .نقل رخصة البناء أوسحب  -2

و نقلها حسب الحالات المقررة قانونا ونجدها یمكن للإدارة أن تقوم بسحب رخصة البناء أ
  )3(:امفي نقطتین ه

  .سحب رخصة البناء1.2

و لسبب تعدیل قواعد أ ،البناء غیر مشروعة مثل مخالفة القانونذا كانت رخصة إ
شغال فسحبها یمثل أمرا بعدم البدء في أ ،للإدارة الحق في سحب رخصة البناء نّ فإ ،التعمیر

ذا توافرت إ ولا یمكن سحبها إلاّ  ،مرالجزائیة في حالة مخالفة هذا الأ مكانیة المتابعةالبناء مع إ
  :الشروط التالیة 

                                       
  .42بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص  )1( 
ن رخصة البناء تعد لاغیة اذا لم یستكمل البناء في الآجال المحددة إ، ف91/176 من المرسوم التنفیذي رقم  49لمادة أنظرا )2(

في القرار المتضمن رخصة البناء، بحیث یصبح تقدیم طلب جدید لرخصة البناء إجباریا لكل مشروع أو استئناف بعد آجال 
 .الصلاحیة المحددة

وهذه  ،اویجب تحدید طلب الرخصة إذا انتهت المدة المحددة له 91/176  من المرسوم التنفیذي رقم 42أنظر المادة  )3(
الصور تعتبر النهایة الطبیعیة والمألوفة لرخصة البناء، لكن قد تتدخل الإدارة أثناء سریان ونفاذ الرخصة لإنهائها وذلك بواسطة 

  .السحب 
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 صة التي أصدرت قرار رخصة البناءأيداریة المختتم السحب من قبل السلطة الإی أن 
من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي یسلم رخصة البناء بصفة ممثلا للدولة یكون خاضعا 

صدرها رئیس المجلس ن یختص بسحب القرارات التي أأ خیرویكون لهذا الأ ،لرقابة الوالي
  .الشعبي البلدي

 علان ن من تاریخ الإشهری ن خلال و ویك ،یكون السحب خلال المدة القانونیة المقررة أن
 ،مثل حتیالوالا ،ما الرخص التي یتم الحصول علیها بطرق التدلیسأ ،وتبلیغ رخصة البناء

ي ة البناء في أثناء الطلب ففي هذه الحالة الحق في سحب رخصة أدلاء بمعلومات خاطئالإ
  )1(.ل معینجوقت دون التقید بأ

مام لذا نظیف أ ،المشرع الجزائري لم ینص على حالات السحب في قوانین التهیئة والتعمیر نّ إ
 ،داريرخصة البناء قرار إ كون أنّ  ،داریةالقواعد العامة لسحب القرارات الإهذا الفراغ القانوني 

لما لها من اء في قانون التعمیر برخصة البن السحبلكن من واجب المشرع معالجة حالة 
مكانیةلذا نقترح وضع مواد تعالج حالات عدم مشروعیة رخصة البناء  ،همیةأ   )2(.سحبها وإ

  .نقل رخصة البناء 2.2

ن یمكن أ هافإنّ ي غیر ملتصقة بصفة الطالب أ ،رخصة البناء لها طابع عیني نّ بما أ
لكن لا  ،صلي رخصة البناءومنحت لصاحبها الأ الأرضشخص یشتري  :تكون محل نقل مثلا

ها غیر ملزمة نّ وتغیر اسم المستفید كما أ ،دارة قرار بذلكن تصدر الإالنقل مباشرة بل یجب أ یتم
 ،صدار قرار بنقل رخصة البناءب علیها إیج ،نظر في الملف ووضع شروط خاصةال بإعادة

ول من رخصة البناء حیث یجب على المستفید الأ ،البناءدون انتهاء مدة صلاحیة رخصة 
  .فقة على هذا النقلموا

                                       
  .43بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص  )1(
  .520،ص 1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ي عمار، القانون الإداري،بدعوا )2(
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لة نقل رخصة البناء رغم ه لم یتعرض إطلاقا لمسأویعاب على المشرع الجزائري أنّ 
  )1(.أهمیتها

  .التزامات المستفید من رخصة البناء : ثانیا

  :على المستفید من بینها هي لتزاماتاثار تسلیم رخصة البناء فرض من بین أ

  .دفع الرسوم المستحقة  -1

 ضرورة دفع الرسوم المستحقة ،التي تفرض على المستفید من رخصة البناء لتزاماتمن الا
كما هو وارد  ،بالتقویم الكمي والكیفي ةوذلك حسب قیمة البنایة الوارد المالیة،المحددة في قوانین 

وهو یضم  )2(،2006المتضمن قانون المالیة لسنة   05/16من القانون رقم  49في المادة 
  :یلينوعین من البنایات والتي تتمثل فیما 

  الاستعمال المزدوج أوالبنایة ذات الاستعمال السكني.  
  3(.الصناعي أوالبنایة ذات الاستعمال التجاري(  

اختلاف موجود لى وذلك راجع إ ،ها المالیة في البناءفهذین نوعین من البنایة تختلف قیمت
كما یجب علیه  ،المختلف من طرف المستفید من رخصة البناء ستعمالفي البنایات ذات الا

هذه البنایات لغرض  ستعماللتي تختلف حسب قیمة البناء وحسب ادفع الرسوم المستحقة ا
  .معین

  

                                       
  .44، ص نقسهبزغیش بوبكر، المرجع  )1(
، سنة 85، الجریدة الرسمیة، عدد 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر  31، مؤرخ في 05/16قانون رقم  )2(

2005.  
المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  99/11من قانون رقم  55ل أحكام المادة تعد 49المادة  أنظر )3(

2000 .  
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  . عن افتتاح الورشة الإعلان  -2

یس ن یقوم بإعلام رئبعد أ شغال البناء إلاّ البناء البدء في أ لا یجوز للمستفید من رخصة
وهذا  ،شغالوهذا بمقتضى تصریح بانطلاق الأ ،قلیمیاالشعبي البلدي المختص إالمجلس 

ن المقابل یتحصل المستفید على وصل استلام یثبت أب ،التصریح یعد نموذجه وزیر التعمیر
  )1(.المستفید قام بإعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي

  . الأرضفوق  الإشهار  -3

لافتة مرئیة من الخارج خلال المدة الكاملة لعمل على المستفید من رخصة البناء وضع 
وتتمثل هذه ، ولینمسؤ والعلام الغیر وهذا بهدف إ ،الخاصة برخصة البناء ورشة تحمل البیانات

  :ات فیما یليالبیان

   رقم الترخیص، تاریخ صدوره، نوع البناء وطبیعته ( مراجع رخصة البناء(. 
  تاریخ افتتاح الورشة. 

  الأشغالالذي سوف تنتهي فیه  التاریخ. 

  اسم صاحب المشروع. 
   ٕوالهیئة المكلفة بالإنجاز الدراسات،سم مكتب ا الأمرن اقتضى وا. 

، میعاد الطعن نطلاقللغیر نقطة ابالنسبة للقانون الفرنسي وضع اللافتة یمثل بالنسبة  أما
  )2(.الأرضفوق  الإشهارن من یوم فالمیعاد هو شهری ،سریان میعاد الطعن من یوم النشر ویبدأ

احترام ا یعیبه في ذلك وهذا م ،المشرع الجزائري لم یتطرق الى هذه النقطة أنبحیث 
  :الواردة في رخصة البناء لتزاماتالا

                                       
 52لاستفادة صاحب بنایة من خدمات الإدارة، یجب علیه إظهار وصل افتتاح الورشة للإدارة وهذا ما نصت علیه المادة  )1(

  .، المرجع السابق91/176رقممن المرسوم التنفیذي 
  .46بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص  )2(
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 ،دارة في قرار الترخیصتضعها الإ لتزاماتوا شتراطاتوفقا لا لا تسلم رخصة البناء إلاّ 
من  46وهذا ما نصت علیه المادة  )1(،وعلى المستفید الالتزام بحدود ما یتضمنه هذا القرار

لف الذكر السا 04/05 رقم من القانون 76كما نصت المادة  )2(،91/176رقمالمرسوم التنفیذي 
نجازها دون احترام المخططات البیانیة البناء بدون رخصة أو إ أشغالشروع في یمنع ال"ه نّ على أ

 ".التي سمحت بالحصول على رخصة البناء

  . الأشغالفي مراقبة  الإدارةحق : الفرع الثاني 

ء شغال البناء لرخصة البناالحق في مراقبة مدى مطابقة أ للإدارةمنح المشرع الجزائري 
  .شغالنتهاء من الألإااز والرقابة بعد نجإذ تقوم بالمراقبة في طور الإ ،المسلمة

  .طور الانجاز المراقبة في: ولا أ

من  73خلال تعدیل المادة شغال في طور الانجاز  من یتجسد حق الإدارة في مراقبة الأ
فبعدما كانت المادة  ،04/05 من القانون 06بالمادة  متعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29القانون 

وجاءت بصیغة  ،قانون الجدید جعل الرقابة حقلفا ،مكانیة الرقابةإ للإدارة نّ على أنصت  73
  )3(.وكذا طبیعتها ،بهذه الرقابة المختصةمع تحدید الجهة  ،الوجوب

شغال لجزائري الجهات المختصة بمراقبة أن المشرع ابیّ :الجهات المختصة بالرقابة -1
ه نّ أ التي تنص على 90/29من قانون التهیئة والتعمیر 06البناء في طور الانجاز في المادة 

  ."...المؤهلین قانونا  الأعوان، وكذا الشعبي البلديى رئیس المجلس یجب عل"

                                       
  .115ص ، )ن.س.د(،)ن.م.د(للطباعة والنشر، بأبوحیط العمري، البلدیة، إصلاحات، مهام وأسالیب، دار الن )1(
  .، المرجع السابق91/176رقممن المرسوم التنفیذي  46ظر المادة نأ )2(
المجلس الشعبي البلدي یمكن للوالي أو رئیس " :نص على أنه تالتي  176-  91رقم من المرسوم التنفیذي 73أنظر المادة   )3(

  "....لأعوان المحلفین المفوضین وكذلك ا
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قد جردت الوالي من حقه في المراقبة  ،علاهالمذكور أ 04/05من القانون  06دة الما نّ وأ
  )1(.منه 73في مادته  90/29له ذلك في ظل قانون  بعدما كان

 ،قانوناعوان المؤهلین وكذا الأ ،یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي:طبیعة الرقابة  -2
 ،في عین المكانة البنایات في طور الانجاز والقیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة بحق زیار 

المشرع في هذه  إذأنّ ، ي وقتوالإطلاع علیها في أ ،بناءویمكن لهم طلب الوثائق الخاصة بال
هؤلاء ل بحیث یمكن ،ثناء ممارستهم لهذه المهامیات واسعة وضمانات ألهم صلاح تالمادة منح

من  4دة وحسب الما )2(في حالة عرقلة ممارسة مهامهم ،بالقوة العمومیة الاستعانة الأعوان
ن الهدف من هذه الرقابة هو التحقق من وجود الوثائق القانونیة فإ 06/55المرسوم التنفیذي رقم

  )3(.ة المرخصة للأشغال التي شرع فیهاوالبیانی

  .)مراقبة المطابقة (الرقابة بعد الانجاز :ثانیا

وهذا ما  ،دارة بانتهاء البناءمالك أو صاحب المشروع أن یعلم الإلزم المشرع الجزائري الأ
حب و صایجب على المالك أ"ي تنص على أنه من قانون التعمیر الجزائري الت 56نته المادة بیّ 

  ."البناء لیسلم له شهادة المطابقةلدي بانتهاء ن یشعر المجلس الشعبي البالمشروع أ

علام الإ من انتهاء ) شهر(یوما  30خلال تصریح یعد في نسختین  بإیداعدارة یكون وإ
مطابقة ملیة لإجراء عوذلك  )4(،وجود البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي مكان ،شغالالأ

 ،المطلوبةیداع تصریح ضمن الشروط وعدم إ ،حكام رخصة البناءالأشغال المنجزة مع أ
الدولة المكلفة مصلحة  أوالبلدي  رئیس المجلس الشعبي(مختصة بذلك لمصلحة الل بإمكانیة

  .، المطالبة بإجراء المطابقة تلقائیا)بالتعمیر على مستوى الولایة
                                       

الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین  06/55من المرسوم التنفیذي رقم  2، والمادة 04/05رقممن القانون  08أنظر المادة  )1(
،الجریدة ذا إجراءات المراقبةومعاینتها وكالأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 

  .معدل و متمم 05/02/2006، مؤرخ في 06الرسمیة،عدد
  . السابق، المرجع  04/05من القانون رقم  9أنظر المادة   )2(
  .السابق، المرجع 06/55من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة  )3(
  .السابق ، المرجع91/176من المرسوم التنفیذي 03فقرة  57نظر المادة أ )4(
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  .الجهة المختصة برقابة المطابقة -1

  : حكام رخصة البناء لجنة ممثلین عنأ شغال المنجزة معبقة الأتحقق في مدى مطا 

  ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر لدى الولایة البلدي،رئیس المجلس الشعبي.  
  والسیاحیة التاریخیة، الآثار بالأماكن،وممثلین عن المصالح المختصة.  
 عن مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة ممثلین.  
  و تجاريأ ،حالة تشیید بنایات ذات استعمال صناعيمصالح الحمایة المدنیة في، 

ذا تشیید بنایات سكنیة هامة من شأنها وك ،فجمیع البناءات ستعمل لاستقبال الجمهور
ویتم اجتماع لجنة المراقبة بناء على  )1(،ن تطرح تبعات خاصة لاسیما محاربة الحرائقأ

یداع بعد إ) یوما21( یعأسابثة استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال ثلا
، جراء المراقبةصة البناء بتاریخ إشعار المستفید من رخ، ویتم إشغالالأ نتهاءباالتصریح 
ویسجل  ،عداد محضر الجرد فورا بعد عملیة المطابقةقل ویتم إعلى الأ أیام 8وذلك قبل 

ي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت أر ویبرز  ،في هذا المحضر الملاحظات
  )2(.معاینتها

  .طبیعة الرقابة -2

شغال المنجزة لمذكورة سالفا على مدى مطابقة الأتعتبر الرقابة التي تقوم بها اللجنة ا
الأخیر مطابقة هذا ثبت فإذا أ ،جردالعداد محضر وذلك بواسطة إ ،لأحكام رخصة البناء

  )3(.ه تسلم شهادة لتأكید ذلكنّ فإ ،شغال المنجزةالأ

شغال طبقا للتصامیم برزت عملیة الجرد عدم انجاز الأأما إذا أ ،المطابقةوهي شهادة 
شعاره یتم رفض تسلیم شهادة المطابقة وإ  هنّ فإ ،رخصة البناء لأحكامالمصادق علیها ووفقا 

                                       
  .،المرجع السابق91/176رقم من المرسوم التنفیذي  04 قرةف 57، والمادة 02 قرةف 39لمادة أنظر ا )1(
  .،المرجع نفسه91/176، من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة  58المادة  )2(
  .50بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص )3(
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وفي حالة  ،حكام المطبقة لهبقا للتصامیم المصادق علیها والأوبضرورة جعل البناء مطا ،بذلك
 ،نتهاء من البناءالتصریح بالا لإیداعشهر أ 03خلال  المطابقةي قرار یفصل في غیاب أ
 ون الوالي هوالوزیر المكلف بالتعمیر عندما یك لىصاحب الطلب تقدیم طعن سلمي إ بإمكانیة

ى الوالي عندما یكون رئیس المجلس الشعبي أو إلالمطابقة، السلطة المختصة بتسلیم الشهادة 
  )1(.البلدي هو المختص

 نّ حیث أ ،في الطعن في شهادة المطابقةما في القانون الفرنسي قد منح للغیر الحق أ
بإمكانیة سحب رخصة  ،بدیة والنهائیة لرخصة البناءشهادة المطابقة لا یعطي الصفة الأتسلیم 

  )2(.وتعفي شهادة المطابقة من المتابعات الجزائیة ،مشروعة

لمنشآت ل ستغلالالسكنیة ورخصة ا للبنایاتن شهادة المطابقة تعتبر رخصة سكن وإ 
  .الصناعیة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

  .،المرجع نفسه91/176من المرسوم التنفیذي رقم  60و 59و 58و 56 أنظر المواد )1(
  . 50، ص  السابقبزغیش بوبكر، المرجع  )2(
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  خلاصة الفصل

 إجراءد بكل البناء متقیّ  طالب رخصة نّ لقول من كل ما سرد في هذا الفصل أیمكن ا
ه صحیح وخالي من كل عیب من شأنه أن یكون وهذا لكي یكون طلب ،دارة المعنیةفرضته الإ

  .المعنیةدارة محل رفض من الإ

دارة على منح رخصة تى توافق الإح ،جراءات كاملة وتامةأن تكون كل الإ بالأحرىلیس 
كل  على الرغم من ،دارة المعنیةفیمكن أن یكون الرفض من طرف الإ ،االبناء من طالبه

  .جراءات وهذا ما سنقوم بدراسته في الفصل الثاني الإ

لبناء تنحصر في كونها مجرد ا فراد لرخصةفي الواقع المعیش أن نظرة الأ ما یلاحظلكن 
لهذا دراستنا  نّ أ إلاّ  ،ها قید على ممارسة حق البناء في الملكیة الخاصةنّ وأ ،داریة لا غیرورقة إ

  .لرخصة البناء دورا فعالا في مختلف المیادین نّ ن لنا عكس ذلك لأالموضوع تبیّ 
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   فصل الثانيال

  في التشریع الجزائري الدعاوى المتعلقة برخصة البناء 
لقیام بأعمال البناء با، الذي یتضمن الترخیص الإداري البناء باعتبارها القرار إن رخصة

، مثل المنازعات التي تقوم من تطرح أمام القضاءعا لعدة نزاعات ، فإنها ستكون موضو والتشیید
، إما بسحبها أو ثم العدول عنها اء أوفي حالة تسلیمهاالبن جراء رفض الإدارة تسلیم رخصة

  .ضمن توقیف الأشغال لسبب أو لآخربصدور قرار إداري یت

جرائم تمس بالنظام  عتبارهالمخالفات یعاقب علیها القانون با كما تكون كذلك محلا
أثناء  عا لنزاعات تنشأ بین الأفراد ، وقد تكون موضو وقواعد وأنظمة التهیئة والتعمیر العمراني

تلحق بالغیر وعلیه وفي ما  قد تنفیذ الأشغال المرخص بها وما قد تنتج عنها من أضرار التي
ئمة على رخصة البناء من واجبنا التطرق إلى هذه النزاعات القاأنه یخص هذا الموضوع رأینا 

  : صها ضمن اختصاص كل هیئة قضائیة وعلیه یتم طرح الإشكال التاليائوخص

ما هي الجهات القضائیة التي یمكن أن ترفع أمامها الدعاوى أو المنازعات الخاصة 
  برخصة البناء ؟

  : على هذا الإشكال تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین وهما

  .ضاء الإداريالدعاوى التي یختص بها الق :الأول المبحث

 .اوى التي یختص بها القضاء العاديالدع :الثاني المبحث
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   الأول المبحث

  لرخصة البناء الدعاوى التي یختص بها القضاء الإداري 

إن جهات القضاء الإداري تكون مختصة في جمیع المنازعات التي تثیرها رخصة البناء 
مشوبا بعیب     هذا القرار صادر عن جهة إداریة مختصة عندما یكون  إداريباعتبارها قرار 

للقانون وهذا من  الإدارةتجاوز السلطة في مواجهة الأفراد وكذا مبدأ المشروعیة وخضوع أعمال 
ارة تسلیم رخصة البناء صول على تعویض مناسب كما في حالة رفض الإدأو الح أجل إلغاؤه
أو صدور قرار إداري یرخص بالبناء ثم تلجأ  29-90بعد تعدیل قانون أو ضمنیا  إما صراحة

  .سحبه أو توقیف الأشغال بدون تعلیل مبررلهذه الأخیرة إما 

قد یثور نقاش حول أساس رفع هذه الدعوى وحالاتها والإجراءات المتبعة فیها وكذا 
  .الصلاحیات الممنوحة لهاالجهات الإداریة المختصة و 

  :وهيلمبحث ضمناه في ثلاث مطالب ومن خلال هذا ا

  .الإداريدعوى إلغاء القرار  :الأول المطلب

  .الإداريحالات رفع الدعوى أمام القضاء  :الثاني المطلب

  .التعویضدعوى  :الثالث المطلب

  

  

  

  

                                                             
. 2002/2003، كفاءة المهنیة للمحاماة ال ألقیت على طلبة داریة ،الإمنازعات العمور، محاضرات في سلامي    
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   الأول المطلب

  دعوى إلغاء القرار منح أو رفض رخصة البناء 

باعتبار أن قرار منح أو رفض رخصة البناء قرار إداري كونه صادر عن جهة إداریة 
ا مشوبا بعیب من عیوب تجاوز السلطة التقلیدیة للإدارة أثناء ممارستهمختصة، یمكن أن یكون 

، وكذا مخالفة مبدأ المشروعیة أو دم الاختصاص، كعیب علسلطاتها عند إصدارها للقرارات
  .قانونمخالفة الإدارة لل

 لإلغائه،الأمر الذي یخول للمتضرر من هذا القرار الحق في اللجوء إلى القاضي الإداري 
    .والإداریةجراءات المدنیة الإانون من ق 901و 801نصت على هذه الدعوى المواد

فهي أصلا دعوى تجاوز السلطة موضوعیة هدفها البعید فضلا عن حمایة المركز 
  )1(.هو حمایة لمبدأ المشروعیة سلبیة، ةالقرار المخاصم بصف عي الذي مسهالقانوني للمد

لكن قبل التطرق لأسس دعوى الإلغاء سوف نتكلم على بعض الإجراءات التي تخص 
هذه الدعوى من حیث الصفة في رافعها وكذا القید الذي یشترطه القانون قبل رفعها ألا هو 

  . التظلم الإداري المسبق

  برخصة البناءشروط الطعن في القرارات المتعلقة : الفرع الأول

 الشروط المتعلقة بالطاعن:أولا

لَ طلبه الأصل أن الدعوى ترفع من قبل طالب رخصة البناء  بالرفض المعني الذي قُبِ
 الذین  نللأشخاص الآخری ، إلا أنه یجوزالصریح أو الضمني، أو لحقه ضرر من قبل الإدارة

أعطاهم القانون صفة التقاضي في هذا المجال عند المنازعة في القرار المتضمن تسلیم 
  :وهمالرخصة 

                                                             
. 2003/2004،الوجیز في المنازعات الإداریة، جامعة الجزائر،الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة،عمور سلامي )1(  
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  .الغیر صاحب المصلحة  -1

ن الغیر هو صاحب إعطاء أیة رخصة بناء یجب أن یراعى فیها حقوق الغیر لأإن 
ة بهم بوضعیات خاصالمصلحة المباشرة والمشروعة في طلب إبطال قرار الترخیص الذي مس 

 )1(، وعلى ذلك فعادة ما یكون الغیر من جیران المستفید من رخصة البناء یحمیها القانون

  .الخ...كحرمانهم من حق المطل أو أشعة الشمس مثلا

 . الشریك في الشیوع  -2

إن الشریك في الأرض الشائعة لا یمكنه البناء على جزء مفروز من الأرض الشائعة قبل 
البناء إلا بعد موافقة أصحاب ثلاث أرباع الأرض والحكم  قسمتها ولو حصل على رخصة

من القانون  717حیث یستخلص من المادة " : یلي الابتدائي الآتي حیث جاء في حیثیاته ما
من الأرض الشائعة قبل قسمتها فإن  ءشركاء المشاعین ببناء على جز المدني بأنه إذا قام أحد ال

هذا الشریك یكون قد أتى بعمل من أعمال الإدارة الغیر معتادة ویترتب على ذلك أن هذا العمل 
فإن المدعیة محقة یقتضي موافقة أصحاب ثلاث أرباع الأرض المشاعة حیث أنه والحالة هذه 

المشاعة بینهما رفقة قطعة في منع المدعي علیه من مواصلة أشغال البناء الجاریة فوق ال
  )2(."شركاء آخرین

 .الجمعیات -3

وكذا حمایة  كما یمكن للجمعیات المشكلة بصفة قانونیة وتنشط في إطار التهیئة والتعمیر
وكذا  29-90قانون  74ا الأساسي طلب إبطال قرار الترخیص طبقا للمادة البیئة بموجب قانونه

بناء یمكن لهؤلاء اللجوء إلى طلب وقف تنفیذ رخصة ال ، كماوانین المتعلقة بالمناطق المحمیةالق
وهذا نظرا لصعوبة تفادي  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1ف 13 طبقا للمادة

                                                             
.71رجع السابق ، ص مالسبتي محمد ، ال    (1)  

، مبادئ القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا،  دار عمرحمدي باشا )2( 
.2003هومه للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر،  
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صلاح الأوضاع الناجمة عن رخصة البناء المشوبة بأیة مخالفة من شأنها الحیلولة  الأضرار وإ
  .دون إتمام البناء بأكمله

لا یمس  ةستعجالیالاإن وقف الأشغال من قبل الجهة  "جاء في قرار المحكمة العلیا  
بأصل الحق فهو مجرد تدبیر مؤقت لحمایة الحق من الخطر الناجم عن مواصلة البناء في 

     )1(."انتظار الفصل النهائي في موضوع الدعوى 

   .من حیث شرط التظلم الإداري المسبق: ثانیا 

المؤرخ في  23/ 90رقم  بموجب القانون قانون الإجراءات المدنیةعد تعدیل ب
تم إلغاء نظام التظلم الإداري المسبق عندما یتعلق الأمر بالقرارات الإداریة  18/08/1990

اللامركزیة وتعویضه بإجراء الصلح كبدیل له وعلیه أصبح الشرط وجوبي فقط فیما یخص 
  . المركزیة ضد القرارات الإداریة الدعوى المرفوعة

أبقى على نظام التظلم المسبق وجعله جوازیا  90/29 رقم إلا أنه بعد صدور القانون
  (2).للمعني والذي یكون له الخیار إما القیام به أو رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء المختص

طالب الرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم لیمكن " منه على أنه  69حیث نصت المادة 
غیر مقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة ال

   )3(."في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له  وهذا

المشرع الجزائري التظلم من القرارات التي تصدرها الجهات الإداریة  على ذلك فقد أجاز
المختصة بشأن منح رخصة البناء أو سحبها أو رفضها واعتباره إجراء إجباري وضروري یقوم 

  . به المتظلم قبل رفع الدعوى القضائیة

                                                             
.1998، المحكمة العلیا ، لسنة  24587قرار رقم   ( 1)  

.2001للقضاء، الدفعة الأولى،، رخصة البناء و المنازعات المرتبطة بها، المعهد الوطني عبادي كریمة  (2)  

.، المرجع السابق04/05قانون رقم الالمعدل والمتمم ب 29 /90 رقم من القانون 69أنظر المادة   (3)  
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لمه الإداري خلالها المتظلم تظذكر المدة القانونیة التي یرفع  29 /90 رقم لم یرد بالقانون
، ومع ذلك ونظرا للفراغ القانوني همن 63كان ذلك بسبب صیاغة المادة وقد  انتقادمحل  وهذا

رات ، یحدد بدقة وتفصیل التظلم الإداري فإننا نفرض أن التظلم من القرافي غیاب نص قانونيو 
 ، أو منح رخصة البناء یخضع للقواعد العامة المنصوصالتي تصدر بشأنها رفض أو سحب

  . علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ر التظلم الإداري المسبق ضد قرار رخصة البناء الصادر من الوزیر المكلف بالتعمی -1
فإن هذا الشرط من أجل قبول  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 830طبقا لنص المادة 

 . الدعوى القضائیة أمام مجلس الدولة

د قرار رخصة البناء الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي البلدي التظلم الإداري ض  -2
فقا للتعدیل الذي جاء به قانون ، واستبداله بتظلم الصلح و الوالي إن هذا الإجراء تم إلغائهأو 
إما القیام به أو سابقا وهو إجراء جوازي حسب نفس القانون فیمكن للمعني  المذكور 90-29

 )1( .هات القضائیة المختصةالتوجه بدعواه مباشرة أمام الج

   .میعاد الطعن القضائي: ثالثا 

یختلف میعاد الطعن القضائي ضد القرارات المتعلقة برخصة البناء باختلاف الجهة 
  :المصدرة لها 

 .لي أو رئیس المجلس الشعبي البلديمیعاد الطعن القضائي في قرار الوا - 1

فإن میعاد الطعن القضائي  والإداریة المدنیة الإجراءاتمن قانون   829 ةفطبقا لنص الماد
من تبلیغ القرار بالنسبة لطالب الرخصة أو النشر  انطلاقافي هذه الحالة هو أربعة أشهر تسري 

  )2(.بالنسبة للغیر

  
                                                             

. 30ص  ،المرجع السابق عمر، شااحمدي ب  (1)  
،یتضمن قانون 2008فبرایر  25الموافق1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08من قانون رقم 829أنظر المادة  )2( 

  .     23/04/2008الصادر بتاریخ 21الإجراءات المدنیة والإداریة،الجریدة الرسمیة،عدد
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 . في قرار الوزیر المكلف بالتعمیرمیعاد الطعن القضائي  - 2

    المواد من إلىالتي تحیلنا والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 907 مادةطبقا لنص ال
 أشهر أربعةلب رخصة البناء أو للغیر هو فإن میعاد الطعن القضائي سواء لطا 832و  829

في حالة سكوت الوزیر أو  داري الكلي أو الجزئي أو من تاریخ تبلیغ قرار رفض التظلم الإ
   )1(.امتناعه عن الرد

فمیعاد الطعن في القرار المتعلق برخصة البناء یخضع أما فیما یخص القانون الفرنسي 
 ره ویمكن أن تمتد مدة الطعن إذا كانان من تاریخ العلم بالقرار أو نشللقواعد العامة وهو شهر 

  )2(.ضاء غیر مختصرفع الطعن إلى ق إذا، أو هناك تظلم إداري ولائي أو رئاسي

   .المختصة بالنظر في المنازعات الإداریةالجهة القضائیة : الفرع الثاني

القضائي للنظر في  ختصاصإن قانون التهیئة والتعمیر لم یتضمن نصوصا خاصة بالإ
الطعون بالإلغاء أو غیرها في القرارات المتعلقة برخصة البناء وبذلك فإن للمدعي أن یرفع 

طبقا لنص المواد  والإداریة المدنیة الإجراءاتالمبینة في قانون  الاختصاصدعواه حسب قواعد 
منه وعلیه فسواء كان الطاعن هو طالب الرخصة أو من الغیر فإن  901و 801و 800

  : الجهات القضائیة التالیة إلىالنوعي یؤول  ختصاصالا

د إلى مجلس یعو  الاختصاص، فإن موجها ضد الوزیر المكلف بالتعمیرإذا كان الطعن  :أولا
من  1فقرة 09 ، وكذا المادة والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 901الدولة حسب المادة 

  . مجلس الدولة وتنظیمه وعمله باختصاصاتیتعلق  01-98القانون العضوي 

 طبقا للمواد  الإداریة حاكمالم إلىكان الطعن موجها ضد الوالي فان الاختصاص یعود  إذا:ثانیا
  . والإداریة المدنیة الإجراءاتمن قانون  801و 800

                                                             
 ملتقى قضاة الغرفة الإداریة ،"المواطن والإدارة أمام القضاء على ضوء تعدیل قانون الإجراءات المدنیة "ري عبد العزیز و ین (1)

  . 110ص   ،1992الصادرة عن وزارة العدل، الجزائر،
  .88، ص ، المرجع السابقربزغیش بوبك (2)
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لدي فإن الاختصاص یعود إلى إذا كان الطعن موجها ضد رئیس المجلس الشعبي الب :ثالثا
  )1(.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  801و 800الإداریة  حسب المواد المحكمة

وتجدر الملاحظة أن جمیع الدعاوى الرامیة إلى الحصول على تعویض ضد الجهات 
قانون من 1فقرة 801طبقا للمادة  الإداریة محاكملمختلفة فإن الاختصاص یؤول للالإداریة ا

، إلا أنه وفیما یخص الطعون المرفوعة ضد رئیس المجلس الشعبي والإداریة الإجراءات المدنیة
، هل مرده تصرفا صادرا باعتباره ضي أن یتأكد جیدا من طبیعة تصرفهالبلدي فإنه لا بد للقا

تق ة الأولى فان التعویض سیكون على عاــ، ففي الحالللبلدیةو باعتباره ممثلا ممثلا للدولة أ
، وكذلك الشأن إنه یكون على عاتق البلدیةوفي الحالة الثانیة ف لیس الجماعة المحلیة،الدولة و 

صراحة على ذلك في حكمه أو  نصیكذلك أن فیما یخص الوالي ولهذا ینبغي على القاضي 
  )2(.في المنطوق حتى لا ینفذ الحكم في غیر محله وعلى غیر الجهة المحكومة علیها

   .أسس دعوى الإلغاء: الفرع الثالث

   : على أساس الأوجه والعیوب التقلیدیة التالیة یمكن تأسیس دعوى الإلغاء

صدور القرار الإداري مخالفا لإحدى أركانه الخارجیة  یقصد به:عدم المشروعیة الخارجیة//01
  .والإجراءات ،والشكل ،للاختصاصأي مخالف 

   .عیب عدم الاختصاص: أولا 

 إداریةسلطة إداریة على صلاحیات سلطة  اعتداءیتجلى عدم الاختصاص في حالة 
أوجه منها عدم الاختصاص المكاني، وعدم الاختصاص  عدة الاختصاصأخرى ویأخذ عدم 

  )3(:حیث نجد ، وعدم الاختصاص الزمانيالموضوعي

  

                                                             
  .المرجع السابق محاضرات غیر منشورة، زروقي لیلى، (1)
  .هسفن المرجعى، زروقي لیل (2)
  .73السبتي محمد ، المرجع السابق ، ص  (3)
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 : عدم الاختصاص الموضوعي- 1

قرار لا یدخل ضمن  بإصداریظهر عیب عدم الاختصاص الموضوعي عندما تقوم هیئة 
بمنحها یختص لرخصة البناء  ، ومثال ذلك تسلیم الواليلموضوعات والصلاحیات المخولة لهاا

)1(.الوزیر المكلف بالتعمیر أو رئیس المجلس البلدي
  

المحافظ ورئیس  ن احتمال وقوع تجاوز الاختصاص یكون بینإفي القانون الفرنسي ف
عامة في جلب أي ملف نه یتمتع بصلاحیة إ، أما بالنسبة لوزیر التعمیر فالبلدیة أو العكس

  )2(.التعمیر الفرنسي قانونمن  421-38لك حسب نص المادة ، وذلرخصة البناء

  . عدم الاختصاص المكاني- 2

والي ورئیس ، وهي متمثلة في الالإقلیميیوجد هیئتان یقید القانون نطاق اختصاصهما 
قراره لأنه  إلغاء على تجاوز أحدهما بنطاق اختصاصه، حیث یترتب المجلس الشعبي البلدي

عدم الاختصاص المكاني كأن یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة بناء مشوب بعیب 
   )3(.أخرىبلدیة أو بلدیات  إلىیمتد أثرها 

  .عیب عدم الاختصاص الزماني- 3

حدد القانون مدة معینة للقیام بالتصرف  اإذمشوبا بعدم الاختصاص  الإداريیكون القرار 
لابحیث یلزم على الجهة المختصة موضوعیا أن تقوم به خلال   سوف یلغى نظرا هذه المدة وإ

  : وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا وهذا هو نصه لبطلان زمانه،

من المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء یتم في أربعة أشهر ... «
 الإدارة، وتعطي المعنیة الملف المذكور للإدارةعلى الأكثر ابتداء من التاریخ الذي سلم فیه 

لصاحب الطلب وصلا بذلك وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه 
                                                             

  .85، ص 2002بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  )1(
 مجلة الحقوق، "لقانون الفرنسي والقانون الأردني، دراسة المقارنة بین الرخص البناء النظام القانوني" الصرایرة مصلح، (2)

  .345، ص 2001، الكویت ،04، عدد الكویتیة
  .86، ص سه، المرجع نفربعلي محمد الصغی (3)
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من ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة بعد مضي المدة المحددة قانونا 
  )1(...."قرار الرفض  إبطالیعد تجاوزا للسلطة ، ومتى كان الأمر كذلك استوجب 

  .والإجراءاتعیب الشكل : ثانیا 

الحصول على الترخیص المسبق باعتباره إجراء  لإجراء الإدارة إهمالفي حالة  فقد یكفي 
جوهري سابق على عملیة اتخاذ القرار بمنح رخصة البناء في المناطق المحمیة ومثل ذلك 

، المكلفة بالسیاحة بالنسبة للبناء في المناطق التحقیق من قبل مصلحة الدولةمخالفة إجراءات 
، وقد یظهر عیب الشكل كما في 03-03وسع السیاحي حسب قانون رقم السیاحیة ومواقع الت

  من  62رفض أو تأجیل منح رخصة البناء حسب المادة الب قرار یبعن تس الإدارة إغفالحالة 

   .المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-90 رقم قانون

ر الإداري حیث تتمثل في تلك التي تتعلق إما بمحل القرا: عدم المشروعیة الداخلیة//02
من إصدار القرار أو المطعون فیه و مدى مطلقیه للقانون أو یتعلق بركن الهدف أو الغایة 

    .یتعلق بركن السبب

  عیب مخالفة القانون : أولا

المتعلقة برخصة البناء ویتحقق ذلك  الإداریةبطلان القرارات  إلىإن مخالفة القانون یؤدي 
منح الرخصة بحجة أن  الإدارةونیة كما في حالة رفض القاعدة القان الإدارةعندما تتجاهل 

مشروع البناء  نأ تصامیم البناء لم یتم التأشیر علیها من قبل مهندس معماري معتمد بالرغم من
كذا المادة و ، 90/29 رقم القانون من 55ة بذلك المادة فمتواجد في إقلیم البلدیات المصنفة مخال

  )2( .91/176رقم من المرسوم التنفیذي 36

                                                             
، 1992  ،ق عدد الأول، الجزائر. ، م 21/07/1991المؤرخ في  68- 640، رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة )1(

  .  153ص 
  .2008-2005سنة ، 17دفعة ال ،ألقیت على الطلبة القضاة ،، محاضرات غیر منشورةشیهوب مسعود )2( 
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ن أرخصة البناء بعد  الإدارةتسحب  أنحقوقا فردیة مكتسبة ومثال ذلك  الإدارةتخالف  نأ
  مكتسبةتولد حقوقا شخصیة 

   .عیب الانحراف في استعمال السلطة: ثانیا

المختصة تستهدف غرضا یختلف عن الغرض الحقیقي الذي من  الإداریةكانت الجهة  اإذ
القرار كما في حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي الترخیص بالبناء كون  أصدرتجله أ

  )1(.أخرىندا في ذلك جهة بالحملة الانتخابیة الداعیة له مساصاحب الطلب لم یقم  أن

  .عیب انعدام السبب: ثالثا

وتكمن في انعدام  الإداريیأخذ عیب انعدام السبب العدید من الصور قدمها الفقه والقضاء 
  .والخطأ في الوصف والتكییف القانوني للواقعة للوقائع،الوجود المادي 

  . انعدام الوجود المادي للوقائع -1

مبنیا على الوجود الفعلي المتضمن رفض منح رخصة البناء  الإدارةیكون قرار  أنیجب 
التي تبرر الرفض كوجود قطعة البناء في مجال رؤیة معلم تاریخي  المادیة أوالقانونیة للحالة 

  )2(.إلغاؤهعتبر القرار غیر مشروع استوجب أثبت ذلك  فإذا

التأكد من الوجود المادي للوقائع  إلى الإداريوفي القانون الفرنسي تمتد رقابة القاضي 
ذلك من خلال الملف  إلىلم یستطع الوصول  فإذاوذلك من خلال تدقیق ملف رخصة البناء 

زیارة المكان من طرف  أو أخرىبتعزیز الملف بأوراق  الإدارةالطلب من  الحق في فانه یملك
  )3(.لتأكد من ارتفاع البناءالخبراء ل

  

                                                             
.75مزاري لطفي، المرجع السابق، ص   (1)  

. 93برغیش بوبكر، المرجع السابق، ص   (2)  
.352الصرایرة مصلح، المرجع السابق، ص     (3)  
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  في الوصف والتكییف القانوني للواقعة الخطأ _02

إسناد الوقائع الخطأ في الوصف والتكییف القانوني للواقعة یتمثل في خطا الإدارة في   
، وهكذا تصدر الإدارة القوانین التي تحكمها، وكذا الخطأ في تفسیرها بصورة صحیحة إلى

  )1(.قرارات تستند إلى وقائع غیر مؤسسة قانونا

  :مثال

من بین قرارات المحكمة العلیا بخصوص الخطأ في التكییف القانوني للواقعة نجد القرار 
) ر.ا(السید قرار رئیس دائرة بئر مراد رایس القاضي بهدم السور الذي قام ببنائه  ألغىالذي 

بالأمن  الإخلالبناء هذا السور یخل بالنظام العام عن طریق  نأ، بحجة محول منزله ببئر خاد
، فطعن السید قد تحصل على رخصة بناء هذا السورصاحب المنزل كان  نأالعام بالرغم من 

حكما  الإداریةالغرفة  أصدرت، وبعد التحقیق المحكمة العلیا أمامبالإلغاء  في القرار) ا،ر(
بالأمن العام من  الإخلال، حیث لا توجد وقائع ن قراره غیر مؤسسرئیس الدائرة لأبإلغاء قرار 

  )2(.جراء بناء هذا السور

  نتائج دعوى إلغاء القرار المتعلق برخصة البناء  :الرابع الفرع

 إلا ،القرار المتعلق برخصة البناء إلغاءهو ، الإلغاءمن النتائج المترتبة عن رفع دعوى 
یصدر قرار  أن، كما یمكن لقاضي الاستعجال القرار إلغاءیرفض دعوى  أننه یمكن للقاضي أ

  .بوقف تنفیذ قرار رخصة البناء بناءا على طلب المدعى

  .القرار المتعلق برخصة البناء إلغاء:أولا

 أو، البناء قرار رفض تسلیم رخصة إلغاءقد ینصب قرار القاضي بالإلغاء سواء على 
  .البناءعلى قرار منح رخصة  أو، تأجیل تنفیذ

 
                                                             

.189، ص 1992محیو أحمد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   (1)  
.94و 93ص  غیش بوبكر، المرجع السابق،بز    (2)  
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   .قرار رفض منح رخصة البناء إلغاء - 1          

عیب تجاوز ة البناء مشوب بتسلیم رخص الإدارةرفض  أن الإداريالقاضي  تأكد إذا
عادة، هذا القرار إلغاء، فالنتیجة الحتمیة هي السلطة كانوا علیها الحالة التي  إلى الأطراف وإ

جدیدة لاستصدار رخصة  إجراءاتیقوم بمباشرة  أن، ویمكن للمدعى قبل صدور قرار الرفض
  )1(.البناء

   .البناءقرار تأجیل تنفیذ رخصة  إلغاء  -2
تقوم الإدارة بإصدار قرار یتضمن تأجیل تنفیذ رخصة البناء بدون   یحدث هذا عندما 

یق اتخاذ قرار ناطق نه لا یحق للإدارة إعادة النظر فیها عن طر أعلما  ذكر الأسباب
، إذ یقوم القاضي بإلغاء قرار تأجیل تنفیذ ن ذلك یعد تجاوزا للسلطة، لأبوقف التنفیذ

  )2(.الرخصة

  . قرار منح رخصة البناء إلغاء  -3

انه منح  وأ، ة البناء مشوب بعیب تجاوز السلطةقرار منح رخص أنتأكد القاضي  إذا
یصدر  الإداري، فان القاضي الممتلكات الثقافیة العقاریة أوبدون مراعاة متطلبات حمایة البیئة 

في  الإداریةاف ، وهذا ما قضت به محكمة الاستئنلغاء القرار المانح لرخصة البناءقرار بإ
الحالة التي كانا علیها قبل  إلىقرار منح رخصة البناء یعید الطرفان  إلغاء أن أكدت إذ، فرنسا

  . صدور الحكم

  

  

  
                                                             

یحدد انتقالیة قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها،الجریدة  85/01من الأمر رقم  06في المادة المشرع الجزائري  (1)
ارة بالرفض، إلا أن دي وهذا في حالة إلغائه لقرار الإبناء للمدعالتسلیم رخصة بالإدارة  یأمر ،حیث 1985، 34الرسمیة، عدد

   .المتعلق بالتهیئة و التعمیر90/29 ون رقمانالمشرع الجزائري تراجع عن ذلك في ق
  .95بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص  (2)
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   .الحكم بتأیید القرار المتعلق برخصة البناء: ثانیا 

المتعلق برخصة البناء في حالة الحكم بعدم  الإدارةمؤیدا لقرار  الإداريیكون قرار القاضي 
سواء كان بمنح  الإدارةبحیث یستمر العمل بالقرار المتخذ من طرف  القرار،التأسیس وبصحة 

  )1(.تنفیذهاتأجیل  أمبرفض رخصة البناء  مأ

المحكمة العلیا قرار برفض الطعن المقدم عن السید احمد  أصدرتوفي هذا الصدد 
، بحیث عبي البلدي الذي منح رخصة البناءالمتضمن المطالبة بإلغاء قرار رئیس المجلس الش

 أنوتسلیم تلك الرخصة لمصلحة السید علي واعتبرت  اصدرالا ضرر من  بأنهالمحكمة  رأت
  )2(.الرخصة المقدمة قانونیة

 إلغاء، المتضمن BRYAMTلفرنسا برفض طلب السید الإداریةولقد حكمت المحكمة 
لرخصة بناء لشركة  المانح MEZY SUR SEINE لبلدیةقرار رئیس المجلس الشعبي البلدي 

   ، ورغم استئناف السیدراضيالأن الرخصة مخالفة لقواعد مخطط شغل أعقاریة مؤسسا طلبه ب
 BRYAMT  3(.قرار المحكمة أید، فمجلس الدولة الإداریةقرار المحكمة(  

  .وقف تنفیذ قرار رخصة البناء: لثاثا

، بحیث وقف تنفیذ هذا القرار إداريقرار  إلغاءجانب  إلىیطلب المدعى  أنقد یحدث 
  .تحفظيتنفیذ رخصة البناء كإجراء  وقف بإصدار قرار الإداريیقوم القاضي 

، وهذا على الرغم من الطبیعة التنفیذیة للقرارات الإلغاءغایة الفصل في موضوع  إلى
والتي والإداریة المدنیة  الإجراءات انونقمن  833 ادةمما نستشفه من نص ال، وذلك الإداریة

                                                             
إلى أن  انادتإسعلیها طعنه غیر مؤسسة قانونا   كون أن الأسباب التي بني يضت محكمة تمالوس برفض دعوى المدعق (1)

 29-90من قانون رقم  53كون أن المادة ، ها الحصول على رخصة بناء مقر سكناه یقع بمنطقة ریفیة لا یتطلب البناء فی
 65/96تؤكد أن البنایات الوحیدة المعفاة من رخصة البناء هي البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني، حكم تمالوس رقم 

  .، غیر منشور29/12/1996المؤرخ في 
فرع الإدارة  ومالیة، جامعة  ،ماجستیر في القانونذبیح زهیرة، أزمة البنایات اللاشرعیة وطرق معالجتها، مذكرة لنیل شهادة ال(2) 

  .50، ص 2001سنة ر، الجزائ
  .96بزغیش بوبكر، المرجع السابق ، ص (3) 
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 ،المتنازع فیه الإداري تنفیذ القرار ،ةالإداریالمحكمة  أماملدعوى المرفوعة ا لا توقف: "... تنص
على طلب  بناء تأمر أن الإداریةنه یمكن للمحكمة ،غیر أنص القانون على خلاف ذلكلم ی ما

  ."الإداريبوقف تنفیذ القرار ، نيالطرف المع

ر لة وقف تنفیذ رخصة البناء تركت لتقدیمسأ أن، خلال المادةا یمكن ملاحظته من م
البناء بصفة ن شروط وقف تنفیذ رخصة ، وبالتالي فإالقاضي في حالة طلب المدعي ذلك

  )1(.القضائیة جتهاداتنستنتجها من الاخاصة 

ذي لقرار رخصة البناء وقف تنفیذ رخصة البناء هو تعلیق الطابع التنفی أثارمن بین 
حین الفصل  إلىالبناء  أشغالیأمر المستفید من رخصة البناء بوقف  أن ستعجاليالإوللقاضي 

 .في موضوع الدعوى

   المطلب الثاني

  الإداريالقضاء  أمام المتعلقة برخصة البناء وىادعالحالات رفع  

رفض منحها  أومن خلال منحها  الإدارةتهدف  إداريرخصة البناء باعتبارها قرار  إن
العمراني فیما یخص  التنظیمتشیید البناء وضمان  أعمالتحقیق الرقابة القبلیة المسبقة على 

حق  أوجهحد أن للفرد الحق في الحصول علیها لكونها إف أخرىومن ناحیة  الإداریةالجهة 
المراد القیام  الأشغالن أو  ،الملكیة ومتى كان طلبه مستوفیا لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة

ن النزاعات من هذا إف أدواتهابها مطابقة ومنسجمة مع القواعد العامة للتهیئة والتعمیر لاسیما 
  : ستكون كما یلي دارةوالإالمنظور بین طالب الرخصة 

  

  

                                                             
/ الغرفة الإداریة ( وى الإلغاء مسبق أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة عدمن بین هذه الشروط نجد شرط رفع  )1(

 ،111كما یتبین من قضاء مجلس الدولة في قراره رقم  ،الإلغاء متزامنة مع الطعن، ویمكن أن تكون دعوى )مجلس الدولة 
  ).قرار غیر منشور ( ضد بلدیة بریكة التابعة لولایة باتنة  )ط م(في قضیة السید  28/02/2002خ في المؤر 
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   .تسلیم رخصة البناء الإدارةحالة رفض :  الأولالفرع 

للأسباب المستخلصة  إلالا یمكنها رفض تسلیم رخصة البناء  الإدارة أنمن الثابت قانونا      
 176-91والمراسیم التنفیذیة المطبقة له خاصة المرسوم التنفیذي  29-90القانون  أحكاممن 
التعمیر ، وكذا القوانین الخاصة المتعلقة بالمناطق المحمیة القواعد العامة للتهیئة و ي یحدد الذ

ملزمة بتسبیب قرارها  الإدارةف وفي حالة الرفض )1(،29 -90من قانون   62وفقا لأحكام المادة 
ممارسة حق الملكیة  أوجهر للمعني مادام حق البناء هو أحد ن یبلغ هذا القراأو تسبیبا قانونیا 

البناء  أشغالتوافرت في  إذانه أوعلیه یمكن القول  29-90من القانون  50طبقا لأحكام المادة 
المتعلقة بشكل  الإجرائیةوكذا الشروط  أعلاهة بینالمراد القیام بها جمیع الشروط الموضوعیة الم

جراءاتهالطلب  وما  ،أعلاه ةالمذكور  من الفانون50الحق في البناء بمفهوم المادة  يللمعن أینش وإ
التزامات تراها  أوتحفظات  أووضعها لشروط  أولطلبه كقاعدة عامة  ستجابةالا إلا الإدارةعلى 

  .، ویصبح منح رخصة البناء حینئذ حقا ولیس امتیازاً مناسبة

تسلیم  الإدارةفي حالة رفض  الإداريالتساؤل الذي یثور حول موقف القضاء  أن إلا
  . بسوء تقدیرها للوقائع أوغیر قانونیة  أسباب، معللة قرارها على ناء بصورة صریحةرخصة الب

مثابة رفض عن الرد بعد المیعاد القانوني یعد ب الإدارةسكوت  أنطالما  ضمنیاً  وأما
 أمامدعوى  إقامة أورفع تظلم سلمي  إما، وهو ما یخول للمعنى ضمني لطلب رخصة البناء

  . 29-90من القانون  63لمادة لنص اطبقا  الإداريالقضاء 

، یرجع السبب في ذلك لعدم وجود نص اؤل جدلا كبیرا في الفقه والقضاءهذا التس أثارلقد 
في النصوص الخاصة یسمح للقاضي بتوجیه  أو، الإداریةو المدنیة  الإجراءاتصریح في قانون 

  . ذلك إمكانیةعدم  أو، للإدارة أوامر

                                                             
  .153العدد الأول، ص ، 1990، مجلة قضائیة 28/07/1998مؤرخ في الصادر عن المحكمة العلیا،  68240قرار رقم  (1)
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 لزامإولكن هل یجوز له  البناء،غیر مؤهل لمنح رخصة  الإداريالقاضي  أنفالمبدأ هو 
  )1(بمنحها في حالة توفر الشروط في الطالب ؟ الإدارة

  الذي سنتناوله الأمرفقد اختلفت الآراء والمواقف في ذلك بین مؤید ومعارض 

  :فیما یلي

   .عدم جواز إلزام الإدارة لمنح رخصة البناء من قبل القاضي الإداري الجزائري : الأولالموقف 

 للمبدأیحل محلها طبقا  أنلا یمكنه  الإداريالقاضي  أن إلى الرأيهذا  أصحابویستند 
 الإداريتخضع للقرار  الإدارةالقانونیة الكفیلة بجعل  الآلیاتولیست لدیه  ،الفصل بین السلطات

 الإجراءاتقانون ي نص فوفي غیاب  ،بمنح رخصة البناء كالغرامة التهدیدیة إلزامهاالمتضمن 
ویكون للمحكوم  ،قرار الرفض إلغاءیجوز له فقط  فانهینص صراحة على ذلك  الإداریةة و المدنی
جل رفع دعوى القضاء الكامل من أ أو ،الجدیدة للإجراءاتالتقدم بطلب جدید ووفقا  أماله 

متابعة الموظف  أو ،جدید بالقبول إداريالحصول على التعویض في حالة عدم صدور قرار 
من قانون العقوبات على  138المادة  أساسجهات القضاء الجزائي على  مامأشخصیا  الإداري
تعرض  أنلا تستطیع  الإدارةن وذلك لأ ،جریمة امتناع الموظف عن تنفیذ حكم قضائي أساس

لاالمحافظة على ضماناتهم  أو الأفرادعلى القضاء بدعوة حمایة جمیع تصرفاتها   إلىوصلنا  وإ
صابة الإدارةشاط نشل    )2(.المجتمع بضرر بلیغ وإ

   زائري لتسلیم رخصة البناءداري الجمن قبل القاضي الإ دارةإ جواز إلزام: الموقف الثاني 

استعمالها  أوجهحد المكرسة دستوریا وأ الأراضيالحق في البناء هو مرتبط بحق ملكیة  إن
قانون التعمیر الجزائري  إن، ومادام الإداریةینظر في الطعون ضد القرارات  الإدارين القضاء وأ

الات یدخل ن تقدیر هذه الحى سبیل الحصر، فإلاء عنقد حدد حالات رفض تسلیم رخصة الب
خصم في مواجهة  الأخیرةن هذه فإ، ومن ناحیة ثانیة للإدارةالضیق ضمن الاختصاص المقید و 

                                                             
، 2005-2004یمیة، ، السنة الأكاد14زروقي لیلى، المنازعات المتعلقة برخصة البناء، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  )2(

  . 04، ص محاضرات مطبوعة
  .17ص  ،2002 ،23العدد  مقال منشور، مجلة الإدارة، فریحة حسین، )1(



  الجزائريالدعاوى المتعلقة برخصة البناء في التشریع                     :   يالفصل الثان
 

71 
 

التأجیل فان ذلك سیخضع حتما  أو ،وما دامت ملزمة بتعلیل قراراتها الصادرة بالرفض الأفراد
وهي  ،الأساسیةوحریاتهم  الإفرادالمشروعیة وحمایة حقوق  لمبدأطبقا  الإداريلرقابة القضاء 

نه یجوز إوعلیه ف ،تحقیقها قانون التهیئة والتعمیر في نهایة المطاف إلىالمعادلة التي یهدف 
صادر عن الغرفة القرار  وسنجد أن ،الجزائري الإداريللإدارة من قبل القاضي  أوامرتوجیه 
وكذا  ،لیم رخصة البناء للمعنیینبتس ةیالحمدانبلدیة  بإلزاملمجلس قضاء غلیزان یقضي  الإداریة

رئیسها بسنة حبس نافذة وغرامة كعقوبة جزائیة عن رفض تنفیذ هذا حكم جزائي یقضي على 
  )1(.القرار

توجیه  الإداريالقول بعدم جواز القاضي  إلىوقد ذهب قضاء مجلس الدولة الجزائري 
بتسلیم رخصة البناء فقد قرر في القرار رقم  الإدارةانه وبالنسبة لإلزام  إلا)2(،للإدارة مبدئیا أوامر

في  2003.03العددالمنشور بمجلة مجلس الدولة، و   2003.03.11الصادر بتاریخ  007736
  :الآتيالمبدأ 

 لولایة دعوى ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي أقامتالمستأنف علیها  أنحیث "   
صیدلیة قرار یلزمه بتسلیم رخصة البناء لتهیئة محل لممارسة نشاط  إصدارمعسكر من اجل 

الموافق  الرأيتحصلت على  بأنهاعلیها تمسكت في المرحلة الابتدائیة  لمستأنفا أن حیث
ن الرفض جاء رفض تسلیم الرخصة بموجب مراسلة وأرئیس البلدیة  أنلمدیریة التعمیر غیر 

     ."معمول بهغیر معلل وبالتالي مخالف للتشریع ال

 أن حیث. .الكاملتندرج ضمن دعاوى القضاء  الأصلیةدعوى المستأنف علیها  أن حیث
ع مادام القرار لقضاء الكامل لا یمكنه تقدیر الوقائدعوى ا أمامهالتي رفعت  الإداري،القاضي 
  ...بالأبطالبالتجمید لم یكن محل طعن  الإداري

أنف علیها نه یتعین رفض دعوى المستأو ...  داريإقاضي  أمامولم یطعن في قانونیته 
  ".لكونها سابقة لأوانها

                                                             
  .65، ص 2002سنة  ،العدد الثانيجلس الدولة، خلوفي رشید، مجلة م )1(
  .قضیة بورطل رشید ضد والي ولایة میلة، الغرفة الثانیة 140فهرس  08/03/1999رار غیر منشور، مؤرخ في ق )2(
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للإدارة  أوامربتوجیه  الإدارينه لا یوجد نص یسمح للقاضي وبالنسبة للقانون الجزائري فأ
والذي حسم  8/2/95كما لا یوجد نص یمنعه من ذلك خلافا للقانون الفرنسي الصادر في 

وكذلك مجالس  الإداریةمنه للمحاكم  77-62في المادتین  هذه الصلاحیة وأعطىالمسالة نهائیا 
لا  الإدارين القاضي یصرح دوما بأ الأخیركان هذا  أنومجلس الدولة بعد  الإداریةاستئناف 

   .للإدارة أوامریوجه 

في  الأمربمنح رخصة البناء لا یمكن اعتباره حلولا محلها كما  لإدارةاإلزام وعلى كل فان 
الملف المقدم من قبل  أن الإداريللقاضي  ینتب إذاوفي جمیع الحالات  )1(،التشریع السابق

قد احترم جمیع المواصفات  الأخیرن هذا التعمیر، وأ أدواتالطالب مطابق لما نصت علیه 
 إیاهاتسلیمه  الإدارةمادي لتبریر رفض  وأ ،مانع شرعي أيالمطلوبة لإنجاز البناء ولا یوجد 
یتعلق بالتمتع  أن الأمرنه تعدي مادام أیكیف الرفض على  أنفیمكن للقاضي في هذه الحالة 

في جمیع الحالات ویلزم  تقبل التعویض مهما كان معتبراً  نأوالتي لا یمكن  ،بحق الملكیة
یة جدیة تكون موافیة ولا سیما من حیث رة فن، وهذا بالاعتماد على خبة البناءتسلیم رخص الإدارة

دقیق وتسبیب یكون في  يللبناء علیها وكذا بتعلیل قانون الأرضلشروط التقنیة ومدى قابلیة ا
  )2(.ءالإجراجل اتخاذ هذا أالمستوى من 

   .الجدید والإداریةالمدنیة  الإجراءاتموقف المشرع الجزائري في قانون : الموقف الثالث 

المدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08قانون  إن
بصفة قطعیة ووضع بذلك حدا لاختلاف  الإشكالبالنسبة لهذا  الأمرالجدید قد حسم  والإداریة

في هذا الشأن ، بحیث نص  ضات بعض قرارات الجهات القضائیة  السائدة الآراء الفقهیة ولتناق
للإدارة  الإداریة أوامرالجهة القضائیة  إصدارصراحة على جواز  ،أعلاهالقانون الجدید المذكور 
 أيوالذي سبق الحكم به  ،الإدارةالمطلوب الذي یلزم  أو الإجراءوذلك للقیام بالتدبیر 
من  978طبقا للمادة القرار مع تحدید اجل للتنفیذ  أوالحكم  أو الأمرالمنصوص علیه في 

المعنویة  الأشخاصحد أ إلزامالقرار  أوالحكم  أو الأمرعندما یتطلب "  أعلاهالقانون المذكور 

                                                             
  .، المرجع السابق01-85القانون من 06أنظر المادة  )1(
  .05المرجع السابق، ص  المنازعات المتعلقة برخصة البناء،زروقي لیلى، )2(
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، المطلوب منها ذلك الإداریةهیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة  أوالعامة ، 
  )1( ".قتضاءفي نفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب مع تحدید اجل للتنفیذ عند الا

جدید في اجل محدد یعینه  إداريبإصدار قرار  الإدارةیأمر  أن الإداريكما یمكن للقاضي 
حیث تنص على  979لم یسبق وان طلبه الخصوم من قبل ، وذلك حسب المادة  إذاالقاضي 

هیئة  آوالمعنویة العامة  الأشخاصحد أ إلزامقرار  أوالحكم  أو الأمرعندما یتطلب  "نه أ
 أنباتخاذ تدابیر تنفیذ معنیة لم یسبق  الإداریةتخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

المطلوب  الإداریةالجهة القضائیة  تأمربها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة ،  أمرت
  ."جدید في اجل محدد  إداريمنها ذلك بإصدار قرار 

، التي تكون مستقلة تحت طائلة الغرامة التهدیدیة رارالق أوالحكم  أو الأمرویكون تنفیذ 
حیث جاء في  )2(أعلاه، رمن القانون المذكو  981عن تعویض الضرر طبقا لأحكام المادة 

، تقوم قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ أوحكم  أو أمرفي حالة عدم تنفیذ " نه نصها أ
بغرامة  والأمر، بتحدیدها ویجوز لها تحدید اجل للتنفیذ الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك

  ."تهدیدیة 

 الإجراءات، كون قانون في منح رخصة البناء الإدارةفهذا التعدیل سیحد من تعسف 
والقرارات  حكاموالأللأوامر  الإداريتوجیه القاضي  إمكانیةلم یكن ینص على  والإداریة المدنیة

  )3(.لبشكل كبیر في هذا المجا الإدارةتفاعل  إلى أدىالذي  الأمر، القضائیة الصادرة ضدها

   الة سحب الإدارة لقرار رخصة البناءح: الفرع الثاني 

مرسوم  49لنص المادة رخصة البناء تنتهي بنهایة المدة المحددة لنفاذها طبقا  أن الأصل
  لا یستكمل البناء في الآجال  إذتعد رخصة البناء لاغیة "  :نهأتنص  إذ 91/176 رقم التنفیذي

  
                                                             

  .155، ص 2008لمطبوعات الجامعیة، ، الجزء الثاني، دیوان ا 5عوابدي عمار، القانون الإداري، الطبعة  )1(
  . ، المرجع السابق09- 08من القانون رقم  981و  979أنظر المواد )2(
  .155، ص هسفنعوابدي عمار، المرجع  )3(
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  )1(."المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء 

الصلاحیة المحددة لابد من تقدیم طلب جدید للحصول على رخصة جدیدة تعد  أجالوبعد 
لإنهاء  الإدارةنه قد تتدخل أ إلا، التعمیر بشكل مغایر أدواتلا تتطور  أنبدون دراسة شریطة 

القانونیة بالنسبة للمستقبل والماضي معا ومن ثمة فان سحب رخصة البناء  أثارهارخصة البناء 
  )2(.الإداریةحب القرارات روط معینة وفقا للنظریة العامة لسبتوافر ش إلا إجراؤهلا یمكن 

التي تعلوها وان یكون  أوالمختصة  الإداریةعملیة السحب من قبل السلطة  ن تتمكأ
وهي شهرین من  ،یكون خلال مواعید الطعن بالإلغاء أنوكذا  ،السحب مبررا لعدم المشروعیة

التحقیق وهي  أوتاریخ تبلیغ الرخصة وعلیه لا یجوز للإدارة سحب قراراتها لمجرد عدم الملائمة 
من المقرر قانونا " للمحكمة العلیا في عدة قضایا  الإداریةالمسائل التي جسدتها قرارات الغرفة 

، ومن ثمة تتخذه السلطة ویكون منشأ للحقوق الصحیح الذي اريالإداستحالة سحب القرار 
 مشوباً  اعد قرار دعاء بوجود نزاع في الملكیة یالبناء لمجرد إلرخصة  قرار البلدي الملغيفال

القرار المتخذ من رئیس المجلس  إنوذلك كان من الثابت في قضیة الحال  بتجاوز السلطة
البناء یكتسي الصیغة التنفیذیة ویرتب حقوق  ب رخصةبي البلدي الذي منح بمقتضاه لطالالشع

یكون مستویا بأیة مخالفة فان الطاعن كان على صواب عند  أنللمستفید منه والذي دون 
  )3(."تمسكه ببطلان القرار المطعون فیه المنسوب بتجاوز السلطة 

وضعیة  ة النظر فيلا تستطیع الاحتجاج بغلطها لإعاد الإدارة أنمن المقرر قانونا "
  ".مكتسبة للغیر 

ولدت حقوق شخصیة مكتسبة متى كانت قد  الإداریةلا یجوز سحب القرارات "
  ".لأصحابها

                                                             
تصلح رخصة البناء "حیث تنص  82/02قانون  21بالمادة ، كانت مسألة صلاحیة البناء محددة 90/29قبل صدور قانون  )1(

 ."سنوات اعتبار من تاریخ تبلیغها  3لمدة 
  .520، ص 1990عیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب مادیوان المطبوعات الجالجزء الأول،  عوابدي عمار، القانون الإداري،  )2(
سنة  ،مجلة قضائیة، 27/01/1982مؤرخ في  الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ،29432قرار رقم   )3(

  . 188ص  ،،عدد الأول1990
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  )1(".حیث أنه طبقا لمبدأ ثابت و معمول به فإن رخصة البناء الممنوحة لا یمكن سحبها"

  .الأشغالوقف تنفیذ  إلى الإدارةثم لجوء  رخصة البناء حالة صدور قرار: الفرع الثالث 

بعد تسلیم رخص بناء  الأشغالقرار بوقف  إصدار الإدارةیثور التساؤل حول مدى جواز 
  )2(.صحیحة

المخالفة  الأشغالتتعلق بوقف  إلغاؤهاقبل  29-90  القانونمن  76لمادة تنص ا إذ
" تنظیمیة المعمول بها في هذا المجال دون سواها من الحالات حیث تنص بقواعد التشریعیة وال

القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول  الأحكامالبناء تنتهك بصفة خطیرة  أشغالفي حالة انجاز 
 الأمرالقضاء المختص من اجل  أمامترفع دعوى  أن الإداریةیمكن للسلطة  ،في هذا المجال

  ...."ستعجالي طبقا لإجراءات القضاء الإ الأشغالبوقف 

ر من امتیازات صلاحیة التنفیذ المباش الإدارةالمشرع الجزائري قد سلب من  أنوالواضح 
 استعجالالقضاء عن طریق دعوى  إلىخضع كل عملیات وقف البناء السلطة العامة بل أ

المدنیة  الإجراءاتقانون من 919المادة  ت علیهنص وهذا الأفرادن شأنها شأ الإدارةترفعها 
نه من قبل قاضي الاستعجال وعلیه فإ الأشغالبوقف  الأمروالذي تضمن فقط تثبیت  والإداریة

 أن الإداریةلا یمكن للجهات ف التعمیرالقانونیة في مجال التهیئة و  الأحكامفیما عدا حالة انتهاك 
رخصة المسلمة بصفة قانونیة ولهذا فقد قررت المحكمة تأجیل تنفیذ ال وأ الأشغالبوقف  تأمر

حتى ولو كانت  إداریةنه عندما یتحصل على رخصة من المقرر قانونا أ:  "نهأالعلیا على ّ 
رار ناطق بوقف التنفیذ ومن ثمة ق تخاذاالنظر فیها عن طریق  إعادةضمنیة لا یحق للإدارة 

  )3(.السلطةیعود مشوب بعیب تجاوز  الأولبتأجیل تنفیذ المقرر  الأمرن المقرر فإ

                                                             
 ،1990سنة  ،، مجلة قضائیة06/06/1987مؤرخ في  الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ،53-299قرار رقم  )1(
  .171ص  ،عدد الرابع ال
، 1995 ،تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة ،12/07/1986مؤرخ في الصادر عن المجلس الدولة،  ، 43875قرار رقم  )2(

  .214ص 
ص ، 04رقم  ،1990سنة  ،مجلة قضائیة، 18/04/1987مؤرخ في  الصادر عن المحكمة العلیا،،53878قرار رقم  )3(

171.  
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جل وقف تنفیذ القرار أالاستعجالي من  الإداريالقضاء  إلىاللجوء  كما یجوز للمعني حق
 أنیجوز لكل متضرر من قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي "  الأشغالالمتضمن توقیف 

ي على القرار المطعون فیه ستعجال طلب وقف تنفیذه ومن ثم فإن النهیطلب من قاضي الا
المطعون ضدها لها حق  أنبمخالفة القانون غیر وجیه ، ولما كان من الثابت في قضیة الحال 

 الأمر لاستعجاليامكرس تمثل في قرار تأسیسها رخصة البناء التي تحصلت علیها فان القرار 
طبق القانون التطبیق  یكون قد أشغالهابوقف تنفیذ القرار الصادر من البلدیة المتضمن توقیف 

  )1(.الصحیح

   المطلب الثالث

  رخصة البناءب أو المسؤولیة الإداریة المتعلقة وى التعویضدع 

خطا  إثباتالشخصیة وعلى ذلك یجب على المدعي  تعتبر دعوى التعویض من الدعاوى
فانه یمكن قة السببیة وعلیه ینسب للإدارة وانه قد مس بحق ذاتي له یحمیه القانون وكذا العلا

  )2(:الآتیةفي هذا المجال في الحالات  الإداریةر قیام المسؤولیة تصو 

  المتعلقة برخصة البناء الإداریةحالات قیام المسؤولیة :  الأولالفرع 

تأجیل منحها لأسباب غیر شرعیة  أوالمختصة منح رخصة البناء  الإداریةرفض الجهة  : أولاً   
یلغي رفض تسلیم الرخصة مخالفة بذلك قوة  الإداريعن القضاء  إداريبالرغم من صدور قرار 

  . الشيء المقضي به

سحب هذا القرار بعد  إلى إما ها لقرار بقبول تسلیم رخصة البناء ثم لجوءهاإصدار :ثانیا   
مبرر قانوني طبقا  أوبدون مبرر شرعي  الأشغالتوقیف  أوانقضاء المیعاد القانوني بذلك 

  .لاجتهاد المحكمة العلیا

                                                             
  .127ص  02، العدد 1993، مجلة قضائیة 29/12/1991مؤرخ في  الصادر عن المجلس الدولة،،89053قرار رقم (1) 
ام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ظفي الن الإداریةعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات (2)

  .567، ص 1995
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 إلىالهدم المباشر دون اللجوء  إلى الإدارةكحالة لجوء  الإدارةحالة التعدي من قبل  :ثالثا 
من "  : نهأللمحكمة العلیا على  الإداریةالهدم الغیر المبرر حیث قررت الغرفة  وأالقضاء 

كان یرتكبه المرء و یسبب ضرر  أيكل عمل  أن من القانون المدني 124المقرر قانونا بالمادة 
البلدیة قامت  أنللغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ولما كان ثابتا في قضیة الحال 

الحائط  أنتحصل على حكم یرخص لها بذلك بحجة  أنبالتعدي على الجدار وتحطیمه بدون 
الحالة على  إثباتالبناء ومحضر  المستأنف استظهر برخصة أنتم بناؤه بطریقة فوضویة رغم 

نه لم یغلق مجرى میاه الوادي كما تدعیه البلدیة وعلیه فان البلدیة تتحمل مسؤولیة خطئها مما أ
  )1(."القرار المستأنف الذي رفض تعویض المستأنف  إلغاءیتعین 

 إسنادهاالعامة وهي حالة لا یمكن  الأعباء أمامالمساواة  مبدأ أساسقیام مسؤولیة على :  رابعا
 أوینتج عن هذا الوضع تحمیل شخصا ما عبئا  إذمخاطر غیر عادیة  أوخطا مرفقي  إلى

 كما )2(،العامة الأعباء أمامالمساواة  لمبدأارتفاقا مع استفادة العامة منه مما یشكل خرقا 
ء علیه لأنه سیكون موضوع لإنجاز القطاع المحدد لا یمكن البنا إنالتعمیر  أدوات تتضمن

وعلیه فهو قطاع غیر قابل  29-90 انونقالمن  13مشروع ذو منفعة وطنیة طبقا لنص المادة 
 الرخصة المستوفي الذي یسبب ضررا لطالب الأمروهو  ،من نفس القانون 19للتعمیر المادة 

الرخصة وبالتالي یمكن  لجمیع الشروط القانونیة والتقنیة المطلوبة من جراء قرار رفض تسلیم
  )3(.اللاحقة به الإضرارالقضاء الكامل لجبر  أمامللمعني رفع دعوى التعویض 

الاستعجالي مختص بالنظر في دعاوى رخصة  الإداريالقاضي  أن إلى الإشارةتجدر 
ما توفر عنصر الاستعجال وان لا یمس موضوع النزاع  إذاالبناء التي تتسم بطابع الاستعجال 

جل النظر في التدابیر المؤقتة كوقف أبأصل الحق فینعقد الاختصاص للقاضي الاستعجالي من 

                                                             
، 1998، مجلة قضائیة لسنة  07/04/1998في مؤرخ الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ، 167252قرار رقم  (1)

  .198العدد الأول، ص 
  .85، المرجع السابق، ص ورسلامي عم )2(
- 2003عمراوي عائشة، الرقابة العمرانیة والمسؤولیة عنها، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، السنة الأكادیمیة،  )3(

2004 .  
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 انونمن ق919فحسب المادة: مثلا  الإلغاءحین الفصل في دعوى  إلى الإداريتنفیذ القرار 
  . ثر له على نفاذهألا  الإداريالطعن في القرار  أن المبدأ نو الإداریة فإالمدنیة  الإجراءات

عون فیه قبل صدور المط الإداريالقاضي بوقف تنفیذ القرار  مرأیالاستئناف   عند لكن
قد یصعب تداركها فیما  أضرار الإداريیترتب على تنفیذ القرار  هأن رأى إذا، الحكم في الطعن

-04انه وبعد صدور قانون  إلا، النظام العامذا القرار یمس بحفظ لا یكون ه أنبعد ، شریطة 
، الاستعجالي داريلإاما تدخل القاضي  التعمیر تقلص نوعاً المعدل والمتمم لقانون التهیئة و  05

تثبیتها  إلىتلجا مباشرة للهدم في حالة البناء دون رخصة دون الحاجة  الإدارة أصبحتلأنه 
  )1(.ضيالقا أمام

عن الأضرار الناتجة عن                                 الإداریةالمسؤولیة  أوشروط قبول دعوى التعویض : الفرع الثاني 
  قرارات رخصة البناء 

الناتجة عن قراراتها المتعلقة برخصة البناء ،  الأضرارعن  الإداریةعندما تتقرر المسؤولیة 
 إلى، الحق في رفع دعوى البناء دون التطرق القرارمنح للشخص المتضرر من هذا ن ذلك یإف

، ومن بین هذه المنصوص علیها في القواعد العامةالشروط الشكلیة لرفع دعوى التعویض 
  :الشروط نجد

   شرط قرار رخصة البناء لقبول دعوى التعویض: لا أو 

ویكمن  )2(،السابق شرط من الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض الإداريیعتبر القرار 
طبقا للشكلیات  إداريتظلم  أو، بتقدیم طلب على شكل شكوى في قیام الشخص المتضرر

                                                             
  الجزائر،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، لنظام القضائي الجزائري،ل وتطبیقاته في ان ملحة، القضاء المستعجي بالغوش )1(

  .20ص 
الإداري والفرق بینهما موجود في مجال تطبیقهما، فالتظلم الإداري هو  ظلمتوجود التشابه بین فكرة القرار السابق وفكرة ال )2(

لمزید من . أما القرار السابق كشرط من شروط قبول دعوى القضاء الكامل الإلغاءكشرط من الشروط الشكلیة لقبول دعوى 
  :التفاصیل راجع
النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان : عوابدي عمار

  . 595-590،ص1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، بالتعویض الكامل والعادل الإداریة، ومطالبة هذه السلطات القانونیة المقررة الإجراءاتو 
، وذلك بهدف استصدار الضارة الإداریةالتي سببتها الوقائع الفنیة للأعمال  الأضرارلإصلاح 

، فیكون رد السلطات بخصوص المطالبة بالتعویض الإداریةصریح من السلطات  إداري قرار
طلبات الشخص  إزاءسابقا یتضمن فیه موقفها  إداریاالضمني قرارا  أوالصریح  الإداریة

الجهات القضائیة  أمامرفع دعوى التعویض ی أن الأخیر، ویجوز بعد ذلك لهذا المتضرر
فكرة القرار السابق  إنالصریح  الإداریةبرد السلطات  ناعهتاق، وذلك في حالة عدم المختصة

 90/25وجب المادة السادسة من القانونمكرر عدلت بم 169المادة  أنمازالت موجودة رغم 
لا " ... من هذه المادة التي تقرر  الأولىمستندة ومؤسسة بالفكرة  یتضمن التوجیه العقاري

  )1(...." إداريبتطبیق الطعن في قرار  إلا فرادالأالمجلس القضائي من احد  إلىیجوز رفع 

على المسؤولیة الإداریة المترتبة عن قرار رخصة  شرط المیعاد لرفع دعوى التعویض: ثانیا
   البناء

 إذ، لدعوى وقبولها یشترط شرط المیعادلرفع هذه ا :دعوى التعویض دعوى قضائیة نأبما 
الغرفة  أمامالمترتبة عن قرار رخصة البناء  الإداریةالمسؤولیة  أویجب رفع دعوى التعویض 

 من تاریخ نشره  أو، من تاریخ التبلیغ الشخصي أشهر أربعة، خلال بالمجلس القضائي الإداریة
المادة المقررة لقبول دعوى  أمامكرر المعدلة ،  169من المادة  الأخیرة تطبیقا لمضمون الفقرة

من تاریخ العلم  تبدأالنظام القضائي الفرنسي هي شهرین في  الإداریةالمحاكم  إمامالتعویض 
لحق الذي تدور یكون ا أن الإداریةالشخصي للشخص، كما یشترط لقبول دعوى التعویض 

، فمرور مدة ادم بمدة التقادم المقررة قانونا، ولم یسقط بمدة السقوط ولم یتقالدعوى موجوداحوله 
ن دعوى ، ذلك لألدعوى بسبب المیعاد المقررسقوط ا إلى، لا یؤدي المقررة أشهر أربعة

بمدى سقوط وتقادم الحقوق التي تتعلق بها باعتبارها دعوى  إلاالتعویض لا تسقط ولا تتقادم 
  )2(.شخصیة

  

                                                             
  . 99و 98 كر، المرجع السابق، صببو  بزغیش )1(

  .100، ص نفسهبزغیش بوبكر، المرجع  (2)
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  .ضائیة المختصة بالنظر في التعویضالجهات الق: الثالث الفرع

المختلفة فان  الإداریةالحصول على تعویض ضد الجهات  إلىفي جمیع الدعاوى الرامیة 
من قانون الإجراءات المدنیة  07المختصة طبقا للمادة  الإداریة اكمالمح إلىالاختصاص یؤول 

  . الجدید والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  أعلاه04فقرة  801 والمادة

نه لا بد إنه وفیما یخص الطعون المرفوعة ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي فأ إلا
باعتباره  أویتأكد جیدا من طبیعة تصرفه هل رده صادرا باعتباره ممثلا للدولة  أنللقاضي 

، وكذلك الشأن فیما التعویض سیكون على عاتق البلدیة فان الأولى، ففي الحالة ممثلا للبلدیة
ینص صراحة على ذلك في حكمه حتى لا  أنیخص الوالي ولهذا ینبغي على القاضي كذلك 

  )1(.اه وعلى غیر الجهة المحكوم علیهینفذ الحكم في غیر محل

المتعلقة  القراراتالناتجة عن  الأضرارعن  الإداریةمسؤولیة ال أسس:  الرابعالفرع 
  .برخصة البناء

تتمثل  اتها المتعلقة برخصة البناء الناتجة عن قرار  ضرارالأعن  الإدارةمسؤولیة  أساس إن
  : یلي فیما

  .الإدارةكأساس لمسؤولیة  الخطأ:  أولا

الناتجة عن قراراتها المتعلقة برخصة البناء في حالة ارتكابها  ضرارالأعن  الإدارةل تسأ
   )2(:أهمهالأخطاء نذكر من 

  .منح رخصة بناء غیر مشروعة -1

یم رخصة بناء بطریقة غیر مشروعة مخالفة في ذلك قواعد التنظ الإدارةمنحت  إذا
للغیر یسببها البناء الذي  أضرار إحداث إلى، فان ذلك یؤدي كمخالفة قواعد ارتفاع المباني

فیحق للمتضررین المطالبة بالتعویض عن  بنائه بمقتضى الرخصة التي سلمتهاب الإدارةسمحت 
                                                             

  .120، ص 2006، الجزائر، هومة زروقي لیلى، المنازعات العقاریة، الطبعة الثانیة، دار (1)
  .150، الوجیز في المنازعات الإداریة، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ربعلي محمد الصغی(2) 
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وحكم علیها  الإدارةقر مسؤولیة أالذي ا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي ، وهذالأضرار
  )1(.ناء تخالف قواعد ارتفاع المبانيبالتعویض لصالح المتضرر بسبب منح رخصة ب

ونجد هذه الحالة أیضا عندما لا تتدخل الإدارة للتصدي و متابعة المخالفات المتعلقة برخصة البناء، 
نجزة بدون كعدم إرسال محاضر المخالفات لوكیل الجمهوریة و عدم الأمر بوقف للأشغال الم

 .ترخیص

  .نح رخصة البناء بصورة غیر مشروعةرفض م -2

بدون مقرر قانوني  أيشرعیة،المختصة منح رخصة البناء بصورة غیر  الإدارة رفضت إذا
یطلب تعویض الضرر الذي لحقه من جراء هذا  أنفان ذلك یمنح الحق لطالب الرخصة في 

  90/29من القانون  62كون أن حالة الرفض جاءت بطریقة  صریحة في نص المادة  ضالرف
فلا یمكن أن یرفض الطلب إلا لأسباب قانونیة، و أن یكون القرار معللا وهو نفس ما أقره 

مجلس الدولة الفرنسي الذي حكم بتعویض تدفعه البلدیة بسبب المشرع الفرنسي طبقا لحكم 
من جراء رفض منح رخصة بناء مسكن و مراب دون تسبیب   weberالضرر الذي لحق السید 

  )2(. له بهدم المراب مما سبب له و ألحقه خسائرالقرار، بعد الحكم 

  .حب رخصة البناء بطریقة غیر شرعیةس -3

ي الصحیح الذ الإداري، استحالة سحب القرار رر قانونا وعلى ما جرى به العملمن المق
 أشهر أربعةیصبح محصنا بعد مرور  الإداريالقرار  أن إذ، لحقوقتتخذه السلطة ویكون منشأ 

لاتسحبه قبل مرور هذه المدة  أن الإدارة، فیجب على إصدارهمن  اعتبر السحب غیر  وإ
   .مشروع

  .الإدارةنظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة : ثانیا 

                                                             
.102المرجع السابق، ص بزغیش بوبكر،   (1) 

نصت بصریح العبارة على أنه لا یمكن رفض طلب رخصة البناء إلا لأسباب  90/29من القانون رقم  62المادة أنظر (2) 
  .مستخلصة من أحكام هذا القانون و أنه یجب أن یكون قرار الرفض معللا قانونا
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بدون  أيفكرة المخاطر  أساستقوم على  إنما الإدارةمسؤولیة  أنكانت القاعدة العامة  إذا
یقیم ویثبت العلاقة السببیة بین نشاط  أن، حیث یكفي لتعویض المضرور  الإدارةخطا  إثبات
  .أصابهوالضرر الذي  الإدارة

عدد من المجالات الرئیسیة والحالات التي كرسها تطبیقات نظریة المخاطر في  أهمتتمثل 
، یسن قواعد العدید من تلك الحالاتیتدخل المشرع لاحقا و  أنقبل ) الفرنسي(  الإداريالقضاء 

، حیث قرر 1974یة المخاطر لأول مرة في سنة نظر  أساسعلى  الإدارةولقد تقررت مسؤولیة 
ل لوقف المخالفات لقواعد التدخ الإدارةرفض  إن navra مجلس الدولة الفرنسي في قضیة

امتناع  أنعن التعویض كون  ةیمسؤول الإدارة أن إلا، الإدارة، لا یشكل خطا من جانب التنظیم
  .الضرر إلحاقعن التدخل یشكل مخاطر قد تتسبب في  الإدارة

عن التدخل ، والضرر الذي  الإدارةیثبت العلاقة بین امتناع  أن إلاوما على المتضرر 
  ) 1( .لحق به

  الضرر- 01

یجب أن یكون الضرر إن للحكم بالمسؤولیة الإداریة و التعویض في مادة رخصة البناء 
أكید و مباشر و على المتضرر إثبات خطأ الإدارة حتى تتحمل المسؤولیة، و یكون الضرر 

  )2(.القابل للتعویض هو ذلك الضرر الحقیقي و لیس المحتمل

و إستنادا إلى ذلك یكون الضرر أكید و مباشر في حالة ما إذا كان القرار القاضي بتوقیف   
، و الذي ینتج و یترتب عنه ضرر مالي لصاحب الترخیص و ذلك أشغال البناء غیر شرعي

  .نتیجة الزیادة في أسعار مواد البناء

  العلاقة السببیة - 02
                                                             

  .103بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص  (1) 
أمال،منازعات رخصة البناء، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع إدارة و مالیة، جامعة الجزائر، كلیة خضراوي  )2(

  .79، ص2009/2010الحقوق،
.84،المرجع السابق، السبتي محمد )3(   
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الأصل أن مسؤولیة الإداریة لا تتحقق إلا إذا كان خطأ ناجم عنها هو السبب المباشر   
    ) 3(.الأكید لحدوث الضرر فلا یمكن تعویض إلا الضرر الناتج عن عمل الإدارةو 

  المبحث الثاني 

  التي یختص بها القضاء العادي رخصة البناء دعاوى 

ونمیز فیها بین المنازعات التي یختص بها القاضي الجزائي والمنازعات التي یختص بها 
القاضي المدني فبالنسبة للأولى نجد فیها المتابعات الجزائیة الناجمة عن مخالفة تشریعات 

التي  الأضرارالثانیة فنجد فیها دعاوى التعویض عن  أما، بمنح رخصة البناءناء فیما یتعلق الب
ماالقاضي المدني  أمامبین رفع دعوى  إمایختار هنا  الأخیرهذا  أن، على بالمتضرر تلحق  وإ

  .یة التبعیة طبقا للقواعد العامةالقاضي الجزائي بموجب الدعوى المدن أمام التأسس كطرف مدني

   الأولالمطلب 

  التي یختص بها القاضي الجزائي لرخصة البناء الدعاوى 

البناء خلافا لما تقتضیه قواعد العمران المنصوص علیها في قانون  أشغالمباشرة  إن
 هذه المخالفات ، وتتخذمخالفة لتشریع البناءیعتبر  به،القوانین ذات الصلة  أوالتهیئة والتعمیر 

  : كالآتيمتعددة وترتب جزاءات مختلفة نذكرها   أشكالا

  . المتخذة بشأنها والإجراءاتالمخالفات المرتكبة :  الأولالفرع 

، ثم یتابع مرتكبوها، قیة الجرائم المادیة تعاین وتثبتنها شان بأ، شمخالفات رخصة البناء
من وقعت علیه وتقرر بعد ذلك جهة الحكم عقوبة بشأنها طبقا للجزاءات المقررة قانونا على 

، وكیفیة متابعة هذه المخالفات والجزاءات المقررة لها والمسؤولیة المترتبة المسؤولیة الجزائیة
  . عنها
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   .ة بشأنهارخصة والتدابیر المتخذ البناء ومحاولة البناء بدون:  أولا

البناء دون الحصول على رخصة من السلطات المختصة  أشغالویقصد به الشروع في 
، وجاء التعدیل الجدید بصفة التجریم حتى التدعیم أو، التسییج القیام بأعمال التشیید، الترمیم أي

ن المحاولة هي القیام بالأعمال التحضیریة إلمن یحاول تشیید بنایة بدون رخصة ومن ثمة ف
  . التي تسبق عملیة البناء

یحدد قواعد مطابقة للبنایات و إتمام  15-08من القانون  79ا ما نصت المادة وهذ
دج  50000 ألفیعاقب بغرامة من خمسین " بحیث  ،2008جویلیة 20 يالمؤرخ ف إنجازها،

یحاول تشیید بنایة بدون رخصة وفي حالة العودة  أودج كل من یشید  100،000 ألفمائة  إلى
  ". سنة وتضاعف الغرامة إلى أشهر 6یعاقب المخالف لمدة 

 05-04قانون  4مكرر  76ة ن المادإالمتخذة في هذا الصدد ف الإجراءاتفیما یخص  أما
ناء نه عندما ینجز البأتنص على  المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29-90المعدل والمتمم للقانون 

رساله )1(،المخالفة إثباتبدون رخصة یتعین على العون المؤهل قانونا تحریر محضر   إلى وإ
  .ساعة) 72(جل لا یتعدى اثنین وسبعین أرئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في 

، ئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، یصدر ر حالة ومراعاة للمتابعات الجزائیةفي هذه ال
  . داء من تاریخ تسلیم محضر مخالفةابت أیامجل ثمانیة أیصدر الوالي قرار هدم البناء في 

عند انقضاء المهلة وفي حالة قصور رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، یصدر الوالي 
  .یوماً ) 30(جل لا یتعدى ثلاثین أقرار هدم البناء في 

 الأشغالیتم تنفیذ  وجودها،حالة عدم الهدم من قبل مصالح البلدیة وفي  أشغالتنفذ 
تكالیف عملیة الهدم ویحصلها رئیس  ، یتحمل المخالفمن قبل الوالي بواسطة الوسائل المسخرة

 أين لا یمكنه اتخاذ كأ 05-04القانونیة، فقبل قانون  المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق
  .القضاء إلىبعد اللجوء  إلى الإدارةمن  إجراء

                                                             
  . 156عوابدي عمار، القانون الإداري ، ص  (1)
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الجهات القضائیة لا  الإدارة، أماممعارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل  إن -
  )1(.ةالإداریالهدم المتخذ من قبل السلطة  إجراءیعلق 

   .لبناء والتدابیر المتخذة بشأنهالرخصة ا الأشغالعدم مطابقة : ثانیا 

یشكل رخصة العدم احترام صاحب الرخصة لمخططات البناء وعدم تطابق البنایة مع  إن
في حالة عدم "  : على ما یلي 5مكرر  76تنص المادة  ، حیثمخالفة یعاقب علیها القانون

التأكد من مطابقة البناء للرخصة یحرر العون المخول قانونا محضر معاینة المخالفة ویرسله 
الي الو رئیس المجلس الشعبي البلدي و  إلى، كما ترسل نسخة منه الجهة القضائیة المختصة إلى

  . ساعة 72جل لا یتعدى أالمختصین في 
، للبث في الدعوى العمومیة إلیهافي هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء 

  . كلیا في اجل تحدده وأهدمه جزئیا  وأالبناء 
في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن الجهة القضائیة ، یقوم رئیس المجلس 

 الأمرما تعلق  إذا إذن"  ، على نفقة المخالفالمقررة الأشغالالوالي بتنفیذ  أوالشعبي البلدي 
 بعدم مطابقة البناء للرخصة فان تحریك الدعوى العمومیة یكون من قبل النیابة العامة طبقاً 

عن طریق الادعاء  إخطارها، كما یمكن المحكمة إخطارالجزائیة التي تتولى  الإجراءاتلقانون 
 أعلاه، حیث نصت المادة المذكورة جهة مخولة قانونا كالجمعیات مثلا أيالمدني من طرف 

رأى  إذاجزئیا  وأهدمه كلیا  وأالقاضي الجزائي یصدر حكما بمطابقة البناء للرخصة  أنعلى 
یقوم  جلالأن جل یتم تحدیده وفي حالة عدم التنفیذ ضمأالقیام بالمطابقة وذلك في  إمكانیةعدم 

  .المقررة على نفقة المخالف شغالالأالوالي تلقائیا بتنفیذ  أورئیس المجلس الشعبي البلدي 
   . الآجال المحددة في رخصة البناء البنایات في إتمامعدم : ثالثا

 أنمنه وهي تقتضي  78في مادته  15- 08وهي جریمة مستحدثة بموجب القانون 
المستفید  أن إلا الأشغالانجاز  جالأوهلة ، تحدد  أولیتحصل المخالف على رخصة البناء في 

  .في الآجال المحددة والأشغالمن الرخصة لا یقوم بإتمام البناء 

                                                             
  .120زروقي لیلى، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص (1) 
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الممنوح ، یمكن  الآجلعند انتهاء : " من نفس القانون تنص على انه  19المادة  أنفیها رغم 
 إتمامیستفید من رخصة  نأ ،والمتحصل على رخصة البناء صاحب البنایة غیر المتممةل

نجاز البنایة حسب إ بإتمامویقصد " الانجاز وفقا للكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون 
 والشبكات و اتذكر للانجاز التام للهیكل والواجهمن القانون السالف ال 04فقرة  02المادة 
حتى تعد بنایة منجزة لا بد من استكمالها نهائیا بوضع الطلاء  رأینا، وفي التابعة لها الهیئات

لاعلى الواجهات   أنن مظهر الاسمنت على الواجهة یوحي للناظرین اعتبرت غیر منجزة ، لأ وإ
  .یضر كثیرا بالمظهر الجمالي للمدن أصبحلازالت قائمة الذي  الأشغال

نه یرسل إف أعلاهالمذكور  القانون لأحكامتحریك الدعوى طبقا  إجراءاتوفیما یخص 
، كما ترسل نسخة من ساعة) 72(القضائیة المختصة خلال الجهة  إلىمحضر المخالفة 

المدیر المكلف بالتعمیر والبناء في  أورئیس المجلس الشعبي البلدي  إلىالمحضر حسب الحالة 
من نفس  66 ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة وهذا طبقا للمادة أیام) 07(جل لا یتجاوز أ

الوالي  إخطارقانون التهیئة والتعمیر یوجب  أننلاحظ من خلال هذا التعدیل  15-08القانون 
ن المدیر إبینما في ظل القانون الجدید ف أعلاهعلى مستوى الولایة بمحاضر المخالفات المذكورة 

  . المكلف بالتعمیر والبناء هو الذي یخطر بمحاضر المخالفات

نص المناطق المحمیة هي نفسها التي  المخالفات المرتكبة في أن إلى الإشارةوتجدر 
  )1(.الإجراءاتعلیها قانون التهیئة والتعمیر وتتسم بنفس 

  .إلا أنها تختلف اختلافا طفیفا في الجزاءات المقررة للمخالفین من منطقة إلى أخرى

المحمیة في نص إن المشرع الجزائري قد وضع تعریف للمجالات :تعریف المناطق المحمیة
تعتبر مجالات محمیة وفق هذا القانون، المناطق " :من قانون البیئة على أنه 29المادة 

الخاضعة إلى أنظمة خاصة بحمایة المواقع و الأرض و النبات و الحیوان و الأنظمة و بصفة 
 ".عامة تلك المتعلقة بحمایة البیئة

  :ت المحمیة منتتكون المجالا: منه نصت على أنه 31كما أن المادة 
                                                             

  .السالف الذكر،15-08من القانون  66و19و02أنظر المواد،  (1)
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  المحمیة الطبیعیة التامة -

  الحدائق الوطنیة-

  عالم الطبیعیة الم-

  مجالات تسییر المواضع و السلالات -

  المناظر الأرضیة و البحریة المحمیة -

 )1(.المجالات المحمیة للمصادر الطبیعیة المسیرة-

   .طبیعة المخالفات التي تمس رخصة البناء: الفرع الثاني

أو أحكام الرخصة وتعدى على الملكیة العقاریة  م صاحب الرخصة قواعد البناءلم یحتر  إذا
  )2(.من قانون العقوبات 386طبقا للمادة 

معدل و متمم بموجب  29-90من القانون  77ن المادة إوفي حالة البناء دون رخصة ف
الإدارة رفع شكوى ضد الباني ولها الحق في القیام بالهدم دون اللجوء إلى  تسمح  04/05قانون 

  . القضاء ، بعد إثبات المخالفة من طرف شرطة التعمیر

    04/05قانون  معدل و متمم بموجب 29-90من القانون  77حیث نصت المادة 
 أورض أو استعمال أدج عن تنفیذ أشغال  300.000و 3000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین "

الرخص التي تسلم  التنظیمات المتخذة لتطبیقه أون و تجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانو 
  )3(.في حالة العودة أشهر 6 إلىویمكن الحكم بالحبس لمدة شهر  لأحكامهاوفقا 

                                                             
.28العربي رابح أمین، المرجع السابق،ص ) 1)  
، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08الموافق  1386صفر  18مؤرخ في  156-66الأمر  من 386ظر المادة أن (2)

  .دج 20000 إلى 2000یعاقب علیها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة " :، معدل و متمم48الجریدة الرسمیة، عدد
  .المعدل والمتمم 29-90من قانون  77أنظر المادة  )3(
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التعمیر منها الجرائم المتعلقة د الركن الشرعي لجرائم التهیئة و تع أعلاه 77المادة  إن
 الأفعال ماهیةهذا النص الجزائي غیر واضح ولم یحدد بدقة   أن إلابرخصة البناء خاصة 

  07-94موجب المرسوم التشریعي المجرمة ولتفادي هذا العیب قد تدخل المشرع الجزائري ب
منه  50المادة یتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري حیث جاءت 

  :هذه المخالفات كما یلي  أنواعوالتي حددت 

  أوخاصة،  أووطنیة عامة  ملاكلأعلى ارض تابعة (تشیید بنایة بدون رخصة البناء  - 1
  ).على أرض خاصة تابعة للغیر

  .ناءالبتشیید بنایة لا تطابق رخصة  -2
  . الإشهارعدم القیام بإجراءات التصریح و   -3

  :یأتي أول ما یمكن ملاحظته على هذا النص ما نأ إلا

  د نه اقتصر في تجریمه للبناء بدون رخصة على أعمال التشیید فحسب ولم یمتأ
التسییج بدون رخصة وكذا عدم تجدید لیشمل باقي الأشغال كالتدعیم والتمدید و 

  . رخصة بعد مضي المدة المحددة لهاال
 نه لم یفرق بین مشاریع البناء الكبرى ومشاریع السكن الخاصة لتحدید العقوبةأ.  
  ید دبالحمایة اللازمة بتش ضالأقالیم والمناطق المحمیة لم تحإن المساحات و

  . العقوبات الأصلیة وكذا إجراءات متابعة خاصة
  منه  50الموقعة من قبل الإدارة طبقا لنص المادة تقدیره لعقوبة الغرامات الإداریة

خرقا لمبدأ براءة المتهم حتى إدانته من قبل جهة قضائیة نظامیة وكذا هي 
في ارتكاب  یرة مما شجع الأفراد على الاستمرارغرامات ضئیلة بدرجة كب

  .مخالفات رخصة البناء

نصوص جدیدة تكفل  إن كل هذه العیوب كان من الواجب على المشرع تداركها وتقنین
الإجراءات ، ولعل صدور القوانین المتعلقة بالمناطق جزائیة والقضائیة لهذه القواعد و الحمایة ال

  :وهذه القوانین هي المحمیة مؤخرا سوف یخفف من ذلك



  الجزائريالدعاوى المتعلقة برخصة البناء في التشریع                     :   يالفصل الثان
 

89 
 

  المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه 02/02قانون رقم -

  اقع السیاحیةناطق التوسع السیاحي و المو المتعلق بم 03/03قانون رقم -

  البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة  03/10قانون رقم -

  المتعلق بالتهیئة و التعمیر 90/29یعدل و یتمم قانون رقم  04/05قانون رقم  -

وعلیه فالمشرع الجزائري لم یعرف جریمة البناء بدون رخصة فانه یمكننا تعریفها كما یلي 
و التعلیة أهي الجریمة التي یقوم فیها الجاني بإنشاء المباني الجدیدة أو إقامة أعمال التوسیع :"

أو التدعیم أو التعدیل أو إجراء إي تشطیبات خارجیة قبل الحصول على ترخیص إداري من 
التعمیر وفقا لما یبینه قانون التهیئة و  هة الإداریة المختصة في مجال یستلزم الحصول علیهاالج

     )1(."والمراسیم الملحقة به 

نه إمجرمة بموجب تشریع خاص ف عتبارهاابولبیان طبیعة الجرائم المتعلقة برخصة البناء 
  .المعنويطبیعتها من حیث ركنها المادي و لا بد من التطرق ل

   .جرائم المادیةمن ال لقة برخصة البناء الجرائم المتع:  أولا

 أوبغیر ترخیص  تو منشآ عماللأجریمة البناء بدون ترخیص تقع بقیام الشخص  إن
  : هي أساسیة، وتتشكل هذه الجریمة من ثلاث عناصر الرخصة لإحكاممخالفة 

تفرضها المادة البناء وهو العنصر الایجابي ویتخذ احد الصور التي : العنصر المادي*
  .المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-90من قانون  50

رفض  أو الإداریةكحالة عدم طلب الرخصة من الجهات  :عدم وجود رخصة البناء*
 جلالأضمنیا بسكوتها بعد فوات  أو، صراحة بموجب قرار الرفض إماتسلم الرخصة  الإدارة

  .القانوني للرد

                                                             
  . 120زروقي لیلى، المنازعات العقاریة ، المرجع السابق، ص  )1(
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یمكن قیام الجریمة في مواجهة  نه لاإف :یتم البناء في مجال تطبیق رخصة البناء أن*
 أو 29-90انون قالمن  5حسب المادة و  )1(،نية الدفاع الوطالتي تحتمي بسری الأعمال
، الأولىمن الدرجة  إستراتیجیتهاالخاصة بالهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابع  الأعمال

یسهر صاحب  أنومع ذلك فلا بد  )2(،المؤسسات أوالهیئات  أوالتابعة لبعض الدوائر الوزاریة 
  .البناءالقانونیة في مجال التعمیر و  الأحكامالمشروع على توافقها مع 

   .جرائم مستمرةمن ال الجرائم المتعلقة برخصة البناء : ثانیا

البناء قد  عمالأ أنبرخصة البناء یشكل جریمة مستمرة ذلك  المتعلقفعل الجریمة  إن
عوى طویلا في وقوعها بسبب امتدادها في الزمن وعلیه یبدأ احتساب مدة تقادم الداستغرق وقتت

  .العمومیة لخطئه تمام المخالفة

  .ةجرائم عمدیال من الجرائم المتعلقة برخصة البناء: ثالثا

شغال بدون الأندما یبدأ هذا الأخیر في عنه إف لا مأ نشاط المتهم عمدیاً  نه سواء أكانأ
جل عدم أن الجریمة تتحقق ولیس له الاحتجاج بحسن نیته من إأو مخالفة لمقتضاها ف ،رخصة

  . ئیا ولیس للقاضي أن یأخذ بهذا الدفعالته جز اءمس

   .الجزاءات المقررة لرخصة البناءالتكییف القانوني و : الفرع الثالث 

ص الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها إلى جنایات وجنح ومخالفات وفیما یختقسم 
ر سواء التعمینصوص الجزائیة الخاصة بالتهیئة و ، فمن خلال الالجرائم المتعلقة برخصة البناء

صدور النصوص العمرانیة أو بعد  07-94المرسوم التشریعي و  29-90في أحكام القانون 
  )3(:، فإننا نمیز بین حالتینالتي ذكرت سالفا ناطق المحمیةالمتعلقة بالمالجدیدة و 

                                                             
  .،المرجع السابق176- 91من المرسوم التنفیذي  01أنظر نص المادة  (1)
  .المرجع السابق 20- 90من القانون  05أنظر المادة  (2)

، یحدد قواعد مطابقة 2008یولیو 20الموافق  1429رجب 17مؤرخ في  15- 08من القانون  73أنظر نص المادة (3) 
تمام إنجازها،الجریدة الرسمیة،عدد   . 03/08/2008،مؤرخ في 44البنایات وإ
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 و المخالفة لأحكامهاأبدون ترخیص التعمیر كالبناء الأصل أن مخالفة قواعد التهیئة و :أولهما
،  دج 300.000دج و  30.000أنها جنح وتتراوح عقوبتها ما بین  أساسیفها على یفإنها تك

من  77لنص المادة  ، وهذا طبقاً أشهر في حالة العود 6كما یمكن الحبس لمدة من شهر إلى 
ذلك في حالة ارتكاب المخالفات  ذكر سالفا 07-94والمرسوم التشریعي  )1( ،29-90،انونقال

من  21و 20دتان افي المواقع المتعلقة بالأراضي العامرة أو القابلة للتعمیر المعرفة بمفهوم الم
وما یلیها من  39مواد وما یلیها و ال 19المتعلق بالتوجیه العقاري وكذا المواد  25-90قانون 
التي یقتضیها  الأراضيالتهیئة والتعمیر ومن  لأدواتوالذي یحدد قوامها طبقا  29-90قانون 

  .القانونیةالتشریع حسب طبیعتها 

بخصوص  أماسنة وتضاعف الغرامة ، إلى أشهر 6یعاقب بالحبس من  العود،وفي حالة 
دج  20.000یعاقب بغرامة من " على انه  15- 08من القانون  82د نصت المادة المطابقة فق

  .)2(یشتغل بنایة قبل تحقیق مطابقتها التي تثبت بشهادة مطابقة  وأكل من یشغل  50.000 إلى

  .فورا الأماكن بإخلاء یأمر أنیمكن للجهة القضائیة 

 12 إلى أشهر 6ة الحبس من بعقو یصدر ضده  أنتثال المخالف یمكن محالة عدم ا في
   ."الغرامةشهرا وتضاعف 

ي العقوبات مقارنة قد شدد ف أعلاهالمشرع من خلال المادتین  أن تهظملاحن ما یمك
  .المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-90بالقانون 

ة والمتعلقة جنح مشددة وهذا في حالة ارتكاب المخالفات في المواقع الخاص :ثانیهما 
من  49و43المواد و  29-90من القانون  22نص المادة المعرفة طبقا لبالمناطق المحمیة و 

والتي صدرت من اجل حمایتها وتهیئتها وترقیتها وتسییرها القوانین الخاصة بها  29-90قانون 
ي والواقع السیاحیة مناطق التوسع السیاحیتعلق ب 03-03قانون المن  44ث تنص المادة یح

                                                             
  .، المرجع السابق 29-90 انونمن ق 77أنظر نص المادة  (1)

  .،المرجع السابق15-08من قانون  82المادة  أنظر(2) 
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دج 100.000بغرامة تتراوح ما بین و  سنة واحدة ، إلى أشهر 3س من بحالیعاقب ب:" نه أعلى 
  ."من هذا القانون  06المادة  أحكامیخالف  هاتین العقوبتین كل من أودج 300.000 إلى

 لأحكاما خلافة یتعمال مناطق التوسع السیاحسا أوالتهیئة  بأعمالالمتعلقة بالقیام و 
  . المخطط تهیئتها

بغرامة تتراوح مابین سنتین و  إلىیعاقب بالحبس من سنة " : نهأمنه  47كما تنص المادة 
 وأ الأشغالهاتین العقوبتین كل من یقوم بتنفیذ  بإحدى أوملیون دینار ،  إلىدج  500.000

  ."هذا القانون لأحكامة خلافا یالمواقع السیاحاستغلال مناطق التوسع السیاحي و 

"  :نهأعلى  المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه 02-02من القانون رقم  43وتنص المادة 
 بإحدى أودج  500.000 إلى 100.000سنة وبغرامة من  إلى أشهر 6یعاقب بالحبس من 

والخاصة بمنع  ،"من هذا القانون 02فقرة  30 المادة أحكامهاتین العقوبتین كل من یخالف 
  . في المناطق الشاطئیة تآالمنشالبناءات و 

یعاقب كل "  2000متضمن قانون المالیة لسنة 11-99من القانون  79لمادة ا تنص اكم
المكلفة بالسیاحة ، كما  للإدارةیهدم مؤسسة فندقیة بدون الموافقة المسبقة  أویغیر  أومن یبني 

 إلى 50.000من هذا القانون بغرامة مالیة ما بین  46علیه في المادة هو منصوص 
هاتین العقوبتین وتجدر الملاحظة  بإحدى أو أشهرستة  إلىدج بالحبس من شهر  100.000

ن القاضي إالعقوبات الجزائیة ف بجان إلىفیما یخص التدابیر العینیة التي یمكن الحكم بهما 
بسلطته في  نه مازال محتفظاً إف الأخیرةالجزائي وعندما ترتكب المخالفات في هذه المناطق 

التعمیر فیهما أجل فرض احترام قواعد التهیئة و الضروریة من الحكم باتخاذ التدابیر اللازمة و 
اللازمة  الإشغالتنفیذ  أو الأصليحالها  إلى الأماكن بإعادةبموجب هذه القوانین في الحكم 

المعدات التي استعملت في و  الأجهزةو  الآلاتللتهیئة وعلى نفقة المحكوم علیه وكذا مصادرة 
  )1(.ارتكاب هذه المخالفات

                                                             
، الجریدة الرسمیة، وتثمینه احلالمتعلق بحمایة الس،05/02/2002، مؤرخ في  02- 02 رقم  من قانون 45أنظر المادة  (1)

   .2002، 10عدد
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 07-94بموجب المرسوم التشریعي  29-90من القانون  78و 76المادتان إلغاء وهذا بعد
بذلك تقلص دور القاضي الجزائري للقاضي الجزائي هذه الصلاحیات و  والتي كانتا تمنحا

بموجب  الإدارةصلاحیات  إلى تأرجعلینحصر في حكم بالعقوبة الجزائیة دون التدابیر والتي 
  . هذا المرسوم

 الأماكندة اعإالمخالف ب أمرفقد منح للوالي سلطة  ذكر سالفا15.08القانون جاء في  قدو 
الذي یحدده ، وذلك في حالة البناء دون  الأجلوهدم البنایات المشیدة في  الأصلیةالحالة  إلى

  )1( .اءلم تخصص للبنالتي الخاصة  الأملاك أوالوطنیة  الأملاكرخصة فوق 

   .جزائیا عن المخالفات المسئولون:الفرع الرابع 

المخالف  أوجزائیا عن جریمة البناء بدون ترخیص  ولالمسؤ یثور التساؤل حول 
المهندس المعماري  أمالذي له الحق في طلب رخصة البناء  الأرضمالك  ، فهل هولأحكامها

عهد مقاول البناء الذي ی أوتصامیمها من قبله توضع وتؤشر مشاریع البناء و  أنوالذي یجب 
  .29- 90عقد المقاولة طبقا للقانون إطارمل التشیید في ح إلیه

صاحب نه أ أي الأرضواجب الحصول على الرخصة یقع على مالك  أن هو المبدأ
  . المهندس المعماري أومن في حكمه ولیس على المقاول و أ، المشروع

 أوالمهندس  أما الأرضمالك  إلا في هذه الجریمة لا یكون الأصلين الفاعل إوعلیه ف
نه ومع ذلك أ إلاعقد معین  إطارالتشیید في  أویقومان بدور مادي عمل البناء  فإنهماالمقاول 
ویمكن للحكم بالعقوبة المنصوص " :نهأتنص على  29-90انونمن ق 77المادة  أننلاحظ 

المهندسین  أو الإشغالالمستفیدین من  أو الأراضيعلیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي 
  ". الإشغالعن تنفیذ  المسئولین الآخرینالأشخاص  أوالمقاولین  أوالمعماریین 

الذین یشملهم التجریم ومن ناحیة ثانیة دون  الأشخاصالمشرع قد وسع دائرة  نوهكذا فا
ذلك فان  إلىیضاف  )2(ءالمسؤولیة الجزائیة كما في الحق في البناو  الأرضالربط بین ملكیة 

                                                             
  .رجع السابقالم 15- 08من القانون  73أنظر المادة  (1)

.91محمد ، المرجع السابق ، ص  السبتي  (2) 
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 الأصليیساعدان الفاعل  أنهما إلالهذه الجرائم  أصلیینفاعلین  لیسواالمهندس كلا من المقاول و 
 لأحكامهامخالفة  أوالتشیید بدون رخصة  أيه على تحقیق الركن المادي للجریمة نأو  ویعاون

من قانون  41قد لا یمكن للمعني القیام بها وهذا لكونهما شركاء طبقا للنص المادة  وبدنوهما
  )1(.العقوبات

المراسیم المطبق له التعرض للمسؤولیة الجزائیة للشخص و   29-90 انونأغفل قوقد 
  . خلافا لقوانین حمایة البیئةالمعنوي 

المشرف على تسییر الشخص المعنوي عن جریمة  أونه قد یسال المدیر العام إوعلیه ف
والمستفید منهما بصفته الشخصیة  الأشغالذ یعن تنف المسئولالبناء بدون رخصة باعتباره 

بالبناء بدون ترخیص  أمرالشركات الذي  إحدىقضي بمسؤولیة مدیر ی نهإذلك فل اتطبیقو 
  )2(.ةلصالح الشرك

الجرائم المرتبطة  إطارن  قانون العقوبات المعدل والمتمم وفي أ إلىتجدر الملاحظة 
نه یمكن متابعة الموظف العام جزائیا في حالة امتناعه شخصیا وبصفة عمدیة إبرخصة البناء ف

لهم وهذا بموجب نص وم عن تنفیذ الحكم القضائي الذي یقضي بتسلیم رخصة البناء للمحك
   .من قانون العقوبات  136المادة 

   .المتابعات القضائیة: الفرع الخامس

الجزائیة في مجال المخالفات المتعلقة برخصة البناء لا تتمتع باختلافات ظاهرة  الإجراءات
  . الجزائیة المتبعة في غیرها من الجرائم الإجراءاتو ا عن القواعد العامة همیز ت

لمخالفة ا أوالبناء بدون رخصة  أيویتم تكریس الدعوى العمومیة في مادة رخصة البناء 
 أومن طرف النیابة العامة  ماأالجزائیة  الإجراءاتمن قانون ) 01( الأولىطبقا للمادة  أحكامها

  )3( .بالادعاء المدني
                                                             

  .المرجع السابق 156-66من الأمر  41أنظر المادة  (1) 
  .92السبتي محمد، المرجع نسفه ، ص  (2) 

  . ، المرجع السابق156- 66الأمر رقم لمادة الأولى  من أنظر ا )3(
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   .العمومیة من قبل النیابة العامةتحریك الدعوى :  أولا

 أووى العمومیة عن جریمة البناء بدون ترخیص عالنیابة العامة تحریك الدمن صلاحیات 
تعتبر محاضر المعاینة یلة من الوسائل المقررة قانونا و وس بأي بمجرد علمها لأحكامهاالمخالف 
   .وسیلة لتحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة أهمالمؤهلین  الأعوانمن قبل 

محددین حتى لا تتوزع المسؤولیة  لأشخاصولقد منح المشرع صفة الضبط القضائي 
یحدد شروط  07-94من المرسوم التشریعي  51وتتشعب الاختصاصات حیث نصت المادة 

یؤهل زیادة على ضابط "  :نهأتعیین الموظفین لتقصي مخالفات التشریع ،و معاینتها میدانیا 
، مفتشو التعمیر جزائیةال الإجراءاتنصوص علیهم في قانون الم أعوانهاالشرطة القضائیة و 

ین ذالتقنیون الوالتقنیون السامون و  الإداریونالمتصرفون والمهندسون المعماریون والمهندسون و 
 أوالمركزیة بالوزارة المكلفة بالهندسة المعماریة و التعمیر  الإدارةهم في حالة خدمة لدى 
  )1( ."...لتعمیر في الولایةامصالح الهندسة المعماریة و 

ر محضر معاینة مخالفات التشریع عند تحری )2(،لف قانوناوعلى العون المؤهل المك
، المخالفة الأعمالیبین بالتفصیل نوع  أن، التعمیریم في میدان الهندسة المعماریة و التنظو 

یذكر تاریخ تحریر  ، كماعنوانه ،لقبه ،اسم المسؤول عنها، الأعمالمكانها وتاریخ القیام بهذه 
، ولم یحدد المشرع المدة الزمانیة التي یحررها الموظف المؤهل لذلك تثبیت المحاضرالمحضر و 

  )3( .جل مباشرة مهامهمأالتي یتقید بها الموظفون من 

  .دعاء المدني المباشرتحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإ :ثانیا

القاضي الجزائي سواء  أمامكطرف مدني  بالتأسیسالمشرع الجزائري قد اعترف  أن یلاحظ
البناء  أوبالنسبة للمتضررین من الجریمة في حالة ارتكاب المعني لمخالفة البناء بدون رخصة 

قانون المن  74نص المادة  إلىللجمعیات وذلك استنادا  او بالنسبة للغیر وأ لأحكامهاالمخالف 
                                                             

میدانیا، الجریدة  االتشریع ومعاینتهمخالفات حدد شروط تعیین الموظفین لتقصي ، والذي ی94/07المرسوم التشریعي  )1(
  .1995، سنة 61الرسمیة، عدد 

  .، المرجع نفسه07-94من المرسوم التشریعي   3فقرة  51أنظر المادة  )2(
  .نص على المحاضر ،36-97المرسوم التنفیذي  أنظر )3(
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 أن الأساسيكل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونها لیمكن " :یلي فیما 90-29
طرف كتطالب بالحقوق المعترف بها  أنحمایة المحیط و البحث  تعمل من اجل تهیئة إطار

  ".الساري المفعول في مجال التهیئة والتعمیر التشریع لأحكامات فخالممدني فیما یتعلق بال

 یةمسایرة الاتجاه العام للقوانین العمران إلىبناء ویرجع التدخل العقابي في میدان رخصة ال
من قواعدها و لالاحترام  من قدر أجل ضمان أكبرالمعاصرة في التمسك بالعقوبة الجزائیة من 

  )2(.ذلكرض عقوبات صارمة كفیلة بضمان تحقیق الردع العام بف أخرىجهة 

   الثاني المطلب

  القاضي المدني الني یختص بها الدعاوى

منازعات رخصة البناء التي یختص بها القاضي المدني هي التي ینازع فیها  إن
وبنود رخصة البناء عند  أحكام، حول مدى احترام الذین یحكمهم القانون الخاص الأشخاص

تلحق هذه  أنبشرط  أصلاخصة ر البناء بدون  أواورة جالم الأملاكنجاز كالتعدي على لاا
 في القانون المدني وان لا یتنازع هؤلاء ةغیر طبقا لقاعدلل ضررا شخصیا ومباشر الأشغال

 هالیجاستعالحق في رفع دعوى  إماالذي یخول للمتضرر  الأمرفي محتواها  أوشرعیة الرخصة 
ماو  ولهذا نتطرق في هذا  ،جوء لقاضي الموضوع للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقهلال إ

  : الموضوع كالتالي

  .الموضوع قاضي اختصاص: الأول الفرع

ملیة یة مناطق التوسع السیاح رخصة البناء هي قرار یمنح لطالبه القبول بالشروع في ع
 ب علیه في ذلك مراعاة كل القیود المحددة له في الرخصةجوی إنشائهاالتشیید للبنایة المراد 

 أوالهواء الشمس و  أشعةطابق یحجب به  إقامةعدم  كلالارتفاع و كذمن القیود و الممنوحة 
 مع عنزا أوهذا ما ینش على مسافة لا تقل على مترین هة لملكیة الغیرجكفتح مظلات ونوافذ مو 

مول بها عالتعمیر المامة للتهیئة و علحق به من ضرر شخصي وكذا مخالفة للقواعد ال یر لمغال
  . النزاعي لرخصة البناء على وجود هذه مخالفة الإطاردعوى المدنیة كجزء من ال وتتأسس
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   )1( :فنجدادي ق بین حالتین تطرح على القاضي العنفر  فإنناوعلیه في هذا الصدد 

  .وبنود الرخصة لإحكامحالة مخالفة المرخص له بالبناء :  أولا

لغیر ل أضرارعندما یسبب ات رخصة البناء و مقتضیو  حكامأالبناء على خلاف  إقامة إن
ة ثانیة لقواعد القانون المدني في باب یحامن ن ،التعمیرالتهیئة و  دعلقواا یكون مخالف هفان

الذي یترتب معه قیام المسؤولیة المدنیة للمرخص له بالبناء اتجاه الغیر  الأمرالمسؤولیة المدنیة 
في  أو الأراضيكعدم مراعاة الارتفاع القانوني المقرر بشكل یتنافى وتوجیهات مخطط شغل 

  .البناء على ارض مملوكة للغیر إقامةحالة 

الحقوق  )2(سالترخیص بالبناء یمنح تحت طائلة الحفاظ على حقوق الغیر وعدم المسا إن
خیر ، لیحكم هذا الأمن القانون المدني 124المادة  أساسلى عالقاضي المدني ، و  أمامالخاصة 

 كما یجوز له الحكم بالتعویض ،رخصة البناء كامحأمع  كانت علیه تماشیاً  ما إلى الحالة بإعادة
ن إف ما طلب منه الخصم ذلك وفي هذا الصدد إذاعن الضرر الذي لحق بالغیر  بالمناس

  : ليعلیا قررت مایالمحكمة ال

 691المادة (مصدر الضرر  بإزالةالقضاء ) الجار( الضرر بالغیر  إلحاققیود المحكمة "
 إلىیتعسف قي استعمال حقه  ألاب على المالك جیمن المقرر قانونا انه ) المدني  قانونلمن ا

ف حصروا قضاة الاستئنا أنقضیة الحال  من تولما كان من الثاب ...حد یضر بملك الجار
مطعون ضده بسبب  إلىالطاعن ویتحول  امز بإلمصدره وقضوا النزاع في تحدید الضرر و 

 نهمإفعنها  في محضرسسین قرارهم على المعاینة المنجزة ؤ راء ذلك مو الضرر الذي لحقه من 
قیود الملكیة   آخروفي قرار " ، مما یتوجب رفض الطعن الحالي تطبیق القانون أحسنوابذلك قد 

من المقرر ) انون المدنيمن ق 709المادة ( وز ج، لا یمرتین فتح مطل على الجار یقل عن

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 709 و142لمواد أنظر ا(1) 

  .68محمد، المرجع السابق، ص  السبتي )2(
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مواجها على مسافة تقل عن مرتین  یكون له على الجار مطلا أنوز للجار جنه لا یأقانونا 
  )1(.ار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید یستوجب رفضهر ن النعي على القإومن ثم ف

الطاعن فتح مطلات مواجهة  أنثبت أالخبیر  أنالحال،في قضیة  ولما كان من الثابت
المطلة على ن قضاة الموضوع الذین منعوا الطاعن من فتح النوافذ إف ،رینبجاره تقل عن مت

  )2(".جاره طبقوا القانون ومتى كذلك استوجب رفض الطعن

 إطار يمعیات المؤسسة فجال أنعلى  ذكر سالفا  03-03من قانون  4كما نصت المادة 
الناجمة عن  كطرف مدني للمطالبة بالتعویضات تتأسس أنوسع السیاحي تالقانون المتعلق بال

من قانون  74صت المادة ن الإطارهذا لحاصل بسبب البناء بدون رخصة، وفي الضرر ا
نه یمكن لكل جمعیة مشكلة بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونها أعلى  29-90التعمیر التهیئة و 
ها بتطالب بالحقوق المعترف  أنالحیاة وحمایة المحیط  إطارجل تهیئة أتعمل من  أن الأساسي

لساري المفعول في مجال التهیئة التشریع ا حكاملألق بالمخالفات لطرف المدني فیما یتعل
المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03من قانون  37نصت المادة  الإطارالتعمیر وفي هذا و 

كطرف مدني  التأسیسعلى حق الجمعیات المتعلقة بحمایة البیئة في التنمیة المستدامة 
 رأضرا ألحقتالتي لمتعلقة بالمساس بالبیئة و لفات اللمطالبة بالتعویضات الناجمة عن المخا

  .غیر مباشرة بالمصالح الجماعیة أومباشرة 

القانون  إطار يالجمعیات المؤسسة ف أنعلى  03-03من قانون  41كما نصت المادة -
كطرف مدني للمطالبة بالتعویضات الناجمة عن الضرر  تتأسس أنالمتعلق بالتوسع السیاحي 

  )3( .البناء بدون رخصة ببالحاصل بس

، وجب الضررالسببیة بین المخالفة المرتكبة و العلاقة  تثبتأوعلیه فطالما تحقق الضرر و 
دنیة لقواعد الدعوى الم المحكمة الجزائیة طبقاً  أمامالمطالبة به  ماإ، وحق للمعني التعویض عنه

                                                             
  .، العدد الأول1995، مجلة قضائیة، 16/06/1992مؤرخ في  صادر عن المحكمة العلیا، ،90943رقم قرار  (1)
  .04، العدد 1992 مجلة قضائیة، 29/05/1985بتاریخ  صادر عن المحكمة العلیا، ،39909رقم قرار  (2)

  .2003فیفري  17المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة، المؤرخ في ، 03.03من قانون  41لمادة أنظر ا  )3(
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القسم المدني وفقا لقواعد  أمامالمطالبة به  وأ، الجزائیة الإجراءاتقانون   أحكامب بالتبعیة حس
    . والإداریة المدنیة الإجراءاتقانون  وأحكام

   .التعمیررخصة البناء لقواعد التهیئة و  أحكامحالة مخالفة : ثانیا 

رخصة البناء  لأحكامالبناء المرخص بها مصدر الضرر مطابقة  أعمالنه حینما تكون أ
من القانون  480و 13لمادةنه حسب اإ، فمخالفة لقواعد التهیئة والتعمیر الأخیرةوكانت هذه 

تم  إذا إلا إلزام بأیة، لا یمكن الحكم ضد صاحب بنایة تمت وفقا لبنود رخصة البناء الفرنسي
وعلیه یكون لغیر المتضرر منها دعویان  الإداريجهات القضاء  مامأهذه الرخصة مسبقا  إلغاء

 إلىثم اللجوء  الإداريالقاضي  أماملتجاوز السلطة  إلغاؤها أورخصة البناء  إبطالدعوى 
الضرر الناتج عن المسؤولیة المدنیة للمرخص له بالبناء من جراء  لإصلاحالقاضي المدني 

  . وفقا لهذه الرخصة الملغاة أنجزتالتي  الأشغال

، وذلك تطبیق القضاة جمیع أكده، حسب ما المعمول به في القضاء الجزائري الأمروهو 
لاعتبار ، وهذا لمعیار العضويطبقا ل والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  800لنص المادة 

القاضي المدني غیر مختصة و  إداریةمشروع صادر عن جهة  إداريرخصة البناء هي قرار  أن
  )1(.التصریح بعدم الاختصاص النوعي مرالأیستدعي  ، ممالإلغائهامؤهل 

  .ةالاستعجالی الدعاوى: الثاني الفرع 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  919 ة ادفرت الشروط المنصوص علیها في المما تو  إذا
وهما الشرطان التقلیدیان للدعوى الاستعجالیة المتمثلان في عنصر الساري المفعول،  والإداریة

، وعدم المستقبلیصعب جبرها وتداركها في  أضرار إلىالاستعجال وهو كل عمل قد یؤدي 
  .الحق بأصلالمساس 

                                                             
  . 108السبتي محمد، المرجع السابق، ص  )1(
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من اختصاص قاضي  الأخیرن هذا الحق لأ بأصلیمس موضوع النزاع  لا أن أي
تكون معجلة النفاذ بقوة  وقتیة أوامر إصدارالذي یخول للقاضي الاستعجالي  الأمر، الموضوع

  : الحالات التالیة أمام، وغالب ما یكون القانون

، لعدم ضرر للغیرببناء لوذلك في حالة تسبب القائم با  :البناء بالرخصة أشغالتوقیف : أولا
البناء  أشغالستعجالیة لوقف االذي یخول للغیر رفع دعوى  الأمراحترامه شروط رخصة البناء 

یكون قد رفع دعوى  أنالقاضي الاستعجالي ولكن یشترط الاجتهاد القضائي لقبول دعواه  أمام
  .الفصل في الموضوع حین إلىوقتي  إجراءیكون  للأشغالالتوقیف  إجراءن ، لأفي الموضوع

البناء الذي یكون  أشغالفي حالة رفع دعوى كوقف  :البناء بدون رخصة أشغالتوقیف : ثانیا
هنا لا یشترط رفع دعوى في الموضوع لقبول الدعوى الاستعجالیة بل بمجرد  ،بدون رخصة

  )1(.ثبوت البناء دون ترخیص تقبل الدعوى

الاستعجالي الصادر عن محكمة  الأمر، المذكور سالفا للمبدأومن التطبیقات القضائیة 
مع  بناء الجدار فوراً  أشغالبتوقیف  للمدعى علیه الأمرغردایة القسم الاستعجالي جاء فیه 

ذلك لكون المدعى علیه قام ببناء جدار على مساحة لیست ملكا له حارما معجل بالنفاذ ال الآمر
فا بذلك قواعد التهیئة خالممدعى من حق الارتفاق ودون الحصول على رخصة مسبقة بذلك ال

دون  بالأشغالالقیام  أنلهذا نجد قرارات المحكمة العلیا الذي جاء فیه  إضافة، التعمیرو 
توافرت عناصر الاستعجال  إذاالقضاء المستعجل  أمامترخیص یمنح للمتضرر حق رفع دعوى 

  . الأشغالبوقف  للأمربالقاضي  أدىالقانوني الذي  الأساسمع ذكر 

  .نتائج الدعوى المدنیة :الثالث الفرع

یطالب به  أنحینما یتم التعرض لضرر تسببه مخالفة لقاعدة العمران فما الذي یمكن 
  .الضرر؟ لإصلاحالقضاء المدني  أمام المدعي

                                                             
     . 03، المرجع السابق، ص المنازعات المتعلقة برخصة البناءزروقي لیلى، )1(
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 إرجاء أوالهدم  أيیطالب بالتعویض العیني  أنیمكنه  أوهل یكتفي بالتعویض النقدي 
  .المطابقة ؟

ثبت  فإذاى حقوق الغیر وعدم المساس بها لالترخیص بالبناء یمنح تحت طائلة الحفاظ ع
القضاء المدني  إلىیلجا  أنمن الغیر ما لحق به من ضرر من جراء طالب رخصة البناء فله 

حق من  ب رخصة البناء في استعماللكي یدفع بهذا الضرر الذي لحق به اثر تعسف طال
 أوكانت علیه سابقا  ما إلىالحالة  بإعادةسواء  الأخیر، ولیحكم هذا حقوقه الممنوحة له قانونا

  )1(.ما طلب منه الخصم ذلك إذایحكم بالتعویض عن الضرر الذي لحق بالغیر 

لكي  للمدعيالسبیل المتاح اجتهاد في هذا المیدان و  أين القضاء الجزائري لم یكرس أو 
القاضي المدني هو  أمامالضرر الذي لحقه من جراء مخالفة قواعد العمران  بإصلاحیطالب 
یا كان یرتكبه أكل فعل " الجزائري التي جاء فیها  يالمدن انونقالمن  124على المادة  التأسیس

  )2(".م من كان سببا في حدوثه بالتعویضالشخص بخطئه، ویسبب ضرر للغیر یلز 

المطالبة بالتعویض الناتج عن  يالمتضرر له الحق ف أنوالمفهوم من صریح المادة 
 .استعمالهاالضرر الذي لحق به من جراء تعسف صاحب الترخیص في 

  

  

 

 

 

  

                                                             
  . 65مزاوي لطفي، المرجع السابق، ص  (1)
  .من القانون المدني الجزائري  124أنظر المادة  (2)
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  الفصلخلاصة 

 الإدارةكل من  إرادتينه من الصعب التوفیق بین أمن خلال ما سبق عرضه یتضح 
في هذا المجال في الواقع  المنازعات الكثیرة المعاینةالمواطن وذلك ما یستشف من خلال و 

، ذلك من الصحة العمومیةحفظ النظام العام العمراني و  إلىتهدف  الإدارة أن، طالما العملي
لمتابعة  لأعوان، وتسخیرها وتوقیع جزاءات على المخالفین لهاخلال فرضها لقیود على البناء 

بحقه في حریة التصرف في ملكه  أكثرالتمسك  إلىالمواطن یهدف  أنحین المخالفات في 
المدنیة  الإجراءاتقانون كرسه المشرع الجزائري في ، ولعل ما مكرس دستوریاال الخاص

معینة  إجراءاتباتخاذ  للإدارة أوامر إصدارسلطة  الإداريالذي منح بموجبه للقاضي  الإداریةو 
ق نوع الذي سیحق الأمرقانونا  هو مقررما ع ،الأخیرةوقرارات یراها مناسبة من انحرافات هذه 

، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فالتحكم بغضب الطبیعة قد لا یمكن من الموازنة لهذه المعادلة
اعتماد  أن إلاعلیه الكوارث الطبیعیة ،  تأتيمن وضع كل الحلول بشكل نهائي لما قد  الإنسان
یساعد  أنعملیات البناء المعتمدة الیوم في الدول المتقدمة یمكن  إزاءالفنیة و ة یالرئیس الأسس

البیئة بالقدر الذي یمنع قساوة النتائج المدمرة و  الإنسانحد كبیر في المحافظة على صحة  إلى
  . للعدید من المشاریع
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 خاتمة 

 المنازعات التي تثیرها لموضوع رخصة البناء وما تعلق بها و  من خلال دراستنا المتواضعة
م الذي أولاه المشرع لهذه یتضح لنا مدى الاهتماكانت منها أو عادیة  إداریةفي الحیاة العملیة 

بدایة من تحدید الأشخاص  بة تناولتوذلك من خلال ترسانة القوانین والمراسیم المتعاق، الرخصة
الذین یطلبونها وانتقالا للأشخاص المؤهلة لإصدارها وصولا لدراسة المنازعات الخاصة بها وما 

  .مخالفة أحكامها نها من جزاءات في حالیترتب ع

أنها في الحقیقة قوانین هادفة  لاغموض إرغم ما یلاحظ على هذه القوانین من نقائص و 
بة للأفراد تمثل قیمة اقتصادیة بالنس الأخیرة، كون هذه على حركة المباني الإشراف إلىتسعى 

إلى كونها تهدف إلى مسایرة التطور العمراني ذلك أن قواعد ، إضافة و ثروة بالنسبة للبلاد
هواء الأفراد وذلك لضمان صلاحیة حركة البناء لابد أن تنظم وفقا لقواعد مرسومة ولا تترك لأ

المباني من النواحي الفنیة الصحیحة وسلامتها من الناحیة الهندسیة وأدائها للخدمات المطلوبة 
  .من مرافقهامنها و 

إلیه المشرع الجزائري من هذه القوانین هو المحافظة  لعل الهدف الأساسي الذي یصب
، إذا منع الكوارثحمایة أرواح المواطنین وأموالهم و على النظام العام والأمن العام في المجتمع و 

، وذلك لأنه رغم أن القوانین والتنظیمات وضعت ضوابط مت مباني مخالفة للأنظمة المقررةأقی
ــان شغل عقلاني للعقار الحضري ولغرض احتــــزمات لضمیومیكان توقیع  رام أدوات التعمیر وــ

  .الجزاء على المخالفین

غیر  أثبت عدم فعالیة هذه القواعد حیث یبقى مشكل البنایات الفوضویة وإلا أن الواقع 
، الذین لم یتمكنوا بعد من تسویة وضعیة یؤرق الكثیر من المواطنینالمكتملة یطرح نفسه بحدة و 

، ذلك لأن الهیئات الإداریة التي یقع على عاتقها یر المرخصة خاصة أمام الجدلبنایاتهم غ
الأولى على خرقها خاصة أمام الجدل الكبیر  ةالمسؤولیثیرا ما تكون هي تنفیذ هذه القوانین ك

الخاص بتسویة  2008جویلیة  20الصادر في  15-08الذي لا یزال یثیره تطبیق القانون رقم 
وضعیة البنایات غیر الشرعیة والمحدد لقواعد مطابقتها للمعاییر والشروط بما فیها إتمام 

  .لشكل الذي أصدر من اجله الانجاز بسبب عدم تفعیله با
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الكثیر من الخبراء  ، حسب رأيطبیق هذا القانون على أرض الواقعلعل من أسباب عدم ت
تعطیل تسویة وضعیة  إلى، تأتي البیروقراطیة الإداریة في مقدمتها والتي أدت عوامل متعددة

لناس بفحوى ملفات الكثیر من المواطنین في حین أرجع آخرون تأخر تطبیقه إلى جهل معظم ا
ما لوجود تواطأ مع المخالفین أو لأن  القانون بما فیهم الجهات المعنیة بتجسیده في المیدان وإ

تفرض  و ةالمطلوبلا تتوفر على الوسائل المادیة والتقنیة أو لأنها لا تتدخل بالسرعة  الإدارة
   .الواقع الأمرعلیها سیاسة 

، یحسم النزاعات بالسرعة المطلوبة لأنه لاكون القضاء أیضا یتحمل جزء من المسؤولیة 
لنزاعات دون اللجوء حتما خاصة وأن القضاة لم یتلقوا تكوینا تقنیا یسمح لهم بالفصل في ا

، یؤكد التهیئة والتعمیرفضلا عن غیاب ثقافة ترفض التسامح مع المخالفین لقواعد ، للخبراء
 الإدارةصارمة ومنح  إجراءات ذلك بفرض في تدارك كل أخطاء ونقائص الماضي و إرادته

  .طبیق أدوات التعمیر ورخصة البناءاحترام ت لضمانصلاحیات واسعة 

العام في المجتمع وحمایة أرواح  والأمنالغرض من هذا هو المحافظة على النظام العام 
المباني المخالفة للأنظمة المقررة ولكن إرادة  إقامةمنع الكوارث حال  أموالهم و المواطنین و

تطبیقها على ارض الواقع وهو ما  نجاح فعالیةو  تتحقق إلا حال نجاح هذه القوانین المشرع لا
  .21/05/2003زلزال  هنجم عنه لتفادي أخطار أخرى مماثلة لما ینتظر تجسید

لنا من بعد هذه الدراسة المتواضعة التي أردنا من ورائها إبراز رخصة البناء  لم یبق
سجل لذا ن الإداري،القانون  رغم أن هذا القانون فرع من فروع بها،والطابع الجزائي المتعلق 

  : بعض الملاحظات الهامة والتي تتمثل في

المرجعي المعاقب  النص الجزائي 29-90رقم  من قانون التهیئة والتعمیر 77اعتبار المادة  -1
 و ،على مخالفات تجاهل الالتزامات المنصوص علیها بهذا القانون والنصوص المطبقة له

ت ، حیث تمموجب أحكامه باعتبار نص المادة یشوبه غموضكذا الرخص الممنوحة ب
القضاء  معیه أماومرنة تفتح الباب على مصر  بعبارات ومصطلحات عامة صیاغته
ادئ الشرعیة والفصل بین السلطات هذا ـــاد في التجریم وهذا فیه مساس خطیر بمبـــللاجته
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النص غیر ردعي لوضاعة العقوبة أمام خطورة جرائم  من جهة، ومن جهة أخرى یعتبر هذا
  .مس أساسا بالنظام العام العمرانيالتعمیر التي ت

ا، ى حدتدارك هذه المسألة بوضع نصوص تضبط كل جریمة عل الجزائري المشرع نرى أن
هول ما خاصة أمام  ،حسب خطورة الجریمة وبات تتراوح بین الجنح والجنایاتكذا رصد عق و
في كوارث الزلازل  ما حدث، وما یحصده من أرواح و الفردیةتهدم للبناءات الجماعیة و اه من نر 

  .التعمیرنتیجة إهمال قواعد التهیئة و 

مصیر البناءات  05-04بموجب قانون رقم  إغفال التعدیل الأخیر لقانون التهیئة والتعمیر -2
یم هذا البناء في الوالي في تهد ، حیث یقصر كل من رئیس البلدیة والمنجزة بدون رخصة

 لإلغاءهذا راجع  و، 29-90من قانون  4مكرر  76ها بالمادة الآجال المنصوص علی
الذي  الأمر 07-74لتشریعي رقم من المرسوم ا 54.53.52.51التعدیل الأخیر للمواد 

 الإدارة، في الحكم بهدم البناء في حال لجوء ف جدل حول اختصاص القضاء الجزائيسیخل
والتي تراها تنطبق  3مكرر 76التوسع في تفسیر المادة  إلىما قد یصل ، وربلطلب ذلك

مكرر  76فقط على مخالفة البناء بدون رخصة لهذا نرى من الضروري تعدیل نص المادة 
4. 

عمیر على المخول لهم سلطة مراقبة ومعاینة جرائم الت الأعوانو  الأشخاصعدم عقاب  -3
قواعد التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتهیئة ، خاصة وأن كل إهمالهم القیام بمهامهم

الحلقة  الإهمال، ویعتبر هذا مراقبة القیام بالرقابة المستمرةوالتعمیر توجب على المكلفین بال
 .المفقودة للتجسید المیداني لقواعد البناء والتعمیر

بقة عدم العقاب على أعمال الغش في استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غیر مطا -4
 للمواصفات 

الغابیة بنصوص خاصة في حالة البناء بدون ترخیص  عدم حمایة الأراضي الفلاحیة و -5
الوظیفة الاقتصادیة لهذه  إلىفي هذه المناطق بشكل قضى انتشار ظاهرة  إلىوهو ما أدى 

عكس  20.90قانون  77المناطق خاصة أمام بساطة العقوبة المنصوص علیها بالمادة 
 .یتضمن الثورة الزراعیة 73-71من الأمر  168نص المادة 
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، رغم أن وجوده في هذا المجال ص المعنوي عن مخالفة رخصة البناءعدم مسائلة الشخ -6
، خاصة وأن المشرع الجزائري یتوجه نحو التوسیع في مجال لطبیعیةأكبر من الأشخاص ا

 .عقاب الشخص المعنوي في أغلب التعدیلات الأخیرة 

تذلیل جملة من النصائح التي ربما تكون مناسبة لحل المشكلات و من هذه الدارسة نضع 
  :بحثیة، یمكن الاستفادة منها بمثابتها حلول مستلهمة من واقع الدارسة الالعقبات

 میر وتقلیص من ضغط الوصایة إعطاء صلاحیات أكثر للبلدیات في میدان التهیئة والتع
رفا فعالا أو على تكون ط أنلها  ، حتى یمكنالذي یجعل هامش تدخلها محدود ، وعلیها

 .لمحلي المعنیة به بالدرجة الأولىالأقل شریكا قویا في صناعة القرار ا

 وذلك بالتأسیس لاستخدام لدیات خاصة بالنسبة للمدن الكبرىدعم القاعدة التقنیة والفنیة للب ،
، لرفع كفاءة الاستجابة لاحتیاجات المدن دیثة في التسییر ومراقبة العمرانالتقنیات الح

 .البیئةالاقتصاد و و والسكان 

  معهد  منظمة المدن العربیة و إطارالاستفادة من التعاون الدولي وخاصة العربي في
العربي اللذان یقدمان للبلدیات العربیة الدعم التقني والمالي والدورات التدریبیة  الإنماء

 .ة تنخرط فیها معظم الدول العربیةاكة فعالشر  إنشاء، وفي تبادل الخبراتو 

 مواطنین جمعیات جامعات ومراكز بحث، تاح البلدیات على المجتمع المحليضرورة انف ،
المواقع الالكترونیة، و  كالانترنیتوذلك بنشر المعلومات بالوسائط الإعلامیة الحدیثة 

شراكهه و ـــواطن لتحسیسة مع المــــــة وتفاعلیـــات عامــــة علاقــوالاضطلاع بأنشط في صیاغة  إ
 .الأهدافالبرامج و 

  برمجة دورات تكوینیة للقائمین على هذا المجال على المستوى المحلي حتى یمكنهم مواكبة
 آخر التطورات التقنیة والقانونیة 

 بكل جوانبه التقنیة ذلك أن جل ین في العقار والتهیئة العمرانیةتكوین قضاة متخصص ،
 .خبیر عقاري إلىبحاجة  أنفسهملهم في النزاعات العقاریة یجدون القضاة عند فص

 ر مدننا ، من أجل القضاء على البناء الفوضوي الذي یشوه صو تفعیل دور شرطة العمران
 .ویعیق التنمیة المستدامة
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  عنه من مخاطر تضر محاولة زیادة الوعي الشعبي بمخاطر البناء الفوضوي، وما قد ینجر
 .بالبناء الفوضوي بالدرجة الأولى المواطن الذي قام

، فمصدریة انجازه حاولة بشریة متواضعة ونواة بسیطةمهو هذا البحث  في الأخیر فإن
   .جمیع الجوانب في مجال العمرانتكون الدراسة شاملة ل أندلیل نقصه، حیث كانت النیة 
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یتعلق بالبلدیة،جریدة 2011سنة یونیو22المؤرخ في 10-11قانون رقم- 17

  .2011-07-03،مؤرخة في 37العددالرسمیة،
،یتعلق 2012فبرایر 21الموافق 1435ربیع الأول 28مؤرخ  07-12قانون -18

  .2012فبرایر 29مؤرخ في  12،الجریدة الرسمیة،عددبقانون الولایة
 :التشریعیة مراسیمال- د

رس ام 1،الموافق ل 1413رمضان  7،مؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي -01
  .1993،لسنة 14الجریدة الرسمیة، عدد،متعلق بالنشاط العقاري،1993
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الموافق 1414ذي الحجة  07مؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم - 02
بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس  ،یتعلق1994مایو18

  .25/05/1994مؤرخ في  32المعماري،الجریدة الرسمیة،عدد
ي صذي یحدد شروط تعیین الموظفین لتقوال 07-94المرسوم التشریعي رقم -03

 .1995، سنة 61جریدة الرسمیة، عدد المیدانیا،  امخالفات التشریع، ومعاینته
 :التنفیذیة المراسیم- ه

المتعلقة بدراسات  1990فبرایر  27، المؤرخ في 78-90المرسوم التنفیذي رقم -01
 .1990سنة ل ،10مدى التأثیر على البیئة، جریدة الرسمیة، عدد 

، یحدد القواعد 1991ماي  28المؤرخ في  175-91المرسوم التنفیذي رقم -02
  .1991، سنة 26جریدة الرسمیة، عدد الالعامة للتهیئة والتعمیر والبناء، 

 28الموافق  1411ذو القعدة  14المؤرخ قي  176-91المرسوم التنفیذي رقم -03
،یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة و شهادة التقسیم 1991مایو 

مؤرخ في  26ذلك،الجریدة الرسمیة،عدد ة البناء و شهادة المطابقة وتسلیمورخص
01/06/1991.  
فیات  ،یحدد كی2006ینایر  07المؤرخ في  03- 06المرسوم التنفیذي رقم -04

تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البناء و شهادة 
ینایر  08مؤرخ في  01المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك،الجریدة الرسمیة،عدد

2006. 
شروط وكیفیات تعیین الأعوان  الذي یحدد 55-06المرسوم التنفیذي رقم -05

ومعاینتها المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 
معدل و  05/02/2006مؤرخ في  06،الجریدة الرسمیة،عددوكذا إجراءات المراقبة

  .متمم
 .راضيجاء لتسویة وضعیة الأ 212-85رقم  المرسوم التنفیذي -06

 :الاجتهادات القضائیة: ثامنا
المؤرخ في  236 -22رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار-01
 .1987، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، سنة 11/07/1981
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مجلة قضائیة  28/07/1998، المؤرخ في 68240رقم  المحكمة العلیا، قرار-02
 .1990عدد الأول، لسنة 

، 27/11/1982المؤرخ في  29432رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار- 03
 .1990ول، سنة مجلة قضائیة، العدد الأ

المؤرخ في  53-299رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار-04
 .1990، مجلة قضائیة، العدد الرابع، لسنة 06/06/1987
، مجلة قضائیة، 18/04/1987المؤرخ في  53878رقم  المحكمة العلیا، قرار- 05

 .1990العدد الرابع، سنة 
، المؤرخ في 640/68قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة رقم - 06
 .1992ق، العدد الأول، الجزائر، .، م21/07/1991
، مجلة قضائیة، 29/05/1985مؤرخ في  39909رقم  المحكمة العلیا، قرار- 07

 .1992العدد الرابع، سنة 
ضائیة، ، مجلة ق29/12/1991المؤرخ في  89053رقم  المجلس الدولة، قرار-08

 .1993العدد الثاني، السنة 
، مجلة قضائیة، 16/06/1992المؤرخ في  90943رقم  المحكمة العلیا، قرار-09

 .1995العدد الأول، سنة 
، تطبیقات 12/07/1986المؤرخ في  43875رقم  المجلس الدولة قرار-10

 .1995قضائیة في مادة العقاریة، 
المؤرخ في  167252رقم  الإداریة،الغرفة المحكمة العلیا،  قرار-11
 .1998، مجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 07/04/1998
، مجلة 10/02/1990المؤرخ في  62040رقم  المحكمة العلیا، قرار-12

 .القضائیة، العدد الثالث
 .1998، المحكمة العلیا، سنة 24587 رقم قرار-13
، الغرفة ، قضیة140، فهرس 08/03/1999قرار غیر منشور المؤرخ في -14

 .الثالثة
 .، غیر منشور29/12/1996المؤرخ في  65/96تمالوس، رقم  محكمة حكم-15
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